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ملخط 


يتناول هذا البحث الجواز وعدمه في أحكام التحويسين من سيبويه حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري؛ وقد استخدم المواز علة وحكماء وكان له دور كبير ف توسيع باب 
التأويلات والتخريجات خاصة فيما بالقراءات القرآنية» حيث تكمن فائدة المواز 
وعدمه في اتساع باب التخخريج والتفسير بالإضافة إلى ضبط القواعد العربية» ولقد تأثر 
النحو بالفقه وعلم الكلام والحديث والمنطق ف التعليل؛ والمدواز علة العلة» وهي سبب 
يجوز الحكم ولا يوحبه؛ رعلة العلة عدّها العلماء تفسير وتتميم للعلة. 


المقدمة 

ز وعدمه في النحو وغيره من العلومء حتى شد إليه الانتباه» ولعل 
الأحكام ال تنجم عنه تفوق غيرها كما وتتوعاء وما للمنا التشرّع من أهمية في توحيه 
النصرص. 

وما إن عُرِض علي هذا الموضوع. حتى بدأت التتقير في جوانبه المختلفة» وقد 
انتحبت ستة أعلام من نحوبي المدة الزمنية لحصورة من سيبويه حتى منتصف القرن الرابع 
المهجري وهؤلاء الأعلام هم : سيبويه: والأأخفش والفرّاء والميرّ والفارسي وابن جيي» كما 
اخترت بعض الموضوعات النحوية للدراسة وهذه المواضيع هي : المبتدأ والخير» والاستئناء» 
واعمال المصادر والمشتقات؛ والفعل المضارع في جواب الطلب والنفي بعد الواو والفاء .. 
والتنازع والاشتغال. 

ووحدت أنّ البحث فِ هذا الموضوع مازال بكرأء ولم يرتده أحد إلا ببرأي حوله 
هنا أو إشارة هناك؛ و من دواعي البحث في هذا الموضوع : 
-١‏ وردت إشارات بسيطة ف كتب القدماء وامُحئين لا تربو على التعريف أو الإشارة 
إلى الاستعمال. 
-١‏ علاقة هذا الموضوع بالقراءات القرآنية واللهّجّات العربية. 
؟- تفاوت الأحكام الي تلزم عن هذه العلة وأثّر ذلك ف قراءة النص وتفسيره واستنباط 
الحكم الفتهي. 


4- استعمال النحاة له حُكْم تارة وعلة تارة أخرى. 


ولعل المرونة الي أوجدتها هذه العلة تركت المجال فسيحاً لاختلاف العلماء في 
المسائل لي العصر الواحد والعصور المختلفة» وصن تم تركت باب الاجتهاد مفتوحاً في 
النحو والفقه والحديث؛ وهذا تنفرد به هذه العلة دون غيرها. 

وقد كان منهجحي ف دراسة هذه العلة حسب التسلسل التاريخي في المسألة 
الواحدة. حيث كنت أبحث المسألة عند جميع من اختزتهم تارينياً. وكانت مراجعي كتنب 


النحو القديكة وكتب أصول النحو: منها كتاب سيبويه ومعاني القرآن و الخصائص ولمع 
الأدلة والاقتراح وغيرها. 
أُقَسّم الموضوع إلى مقدمة تحدئت فيها عمسن سبب اختيار الموضوع 
وأهميته؛ وثلائة فصول: تحدثت ف الفصل الأول تمهيداً عن تاريخ التعليل؛ والتعلييل 
والحديث؛ والتعليل والفقه: كما عرقت الهلة» وميّزت بينها وبين السبب ثم تحدثت عن 
تأثر النحو بالفقه والحديث والمنطق في التعليل. وفي الفصل الثاني عرفت اللدواز وعدمه 
وكرت الى وزدت هذه اأملة اق لاس و رارسا ناواو غيرسا بي االتال والمعمماق 
العلماء لها من حيث ماهيتهاء والأحكام والمذاهب ألِيٍ لزمت عنها وأثْرها في تقرير الحكم 
النحري. وييّسَتُ في الفصل الثالث قِيّم هذه الأحكام التي لزمت عنهاء وكيف وقعت في 
مذاهب النحويين ومرادهم من ذلك؛ والفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل لي تقرير 
الحكم النحويء والعلماء الذين اشتهروا بالأخذ به ومن تركه كما شفعت البحث بجدول 
بين مقدار هاتين العلتين إزاء غيرهما في مرضوع من مراضيع النحو ف الكتاب والمقتضب 
ومعاني القرآن للفراء وبين نصيب هذه العلل في المذهبين البصري والكرفي. 

وخحتمت البحث جخائمه تحدئت فيها عن نتائج البحث وأهميتها. 

وفي الختام كان لزاماً علي أن أرد الفضل إلى أهله وأتقدم بحزيل الشكر والعرفان 
إلى أستاذي ومشرفٍ الدكتور حي الدين رمضان لما تحمله من عبء هذا البحث والظروف 
الت رافقته احتسابء حيث لم يبخخل برقته وتوجيهاته في أحلك الظروف» وكان يحرص 
على إبحاز العمل بالرغم من ظرفه الصحي. فأسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية, 
ويجعل له من كل ضيق مخرجا كما أشكر المناقشين الكريمين الأستاذ الدكتور محمد حسن 
عواد والدكتور يحبى قاسم عبابنه لتفضلهما بقراءة هذا البحث وتقريم ما أعوّج منه؛ 
وأسأل الله أن يحتسبه لنا ثواياً في خدمة العربية لغة القرآن الكريم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وقد رأيت أن 


الفصل الأول 


العلة النكوية 


3 الا لتقن التكة 


تمهيد 
تاريخ التعليل : 

اعتاد الإنسان لدى مشاهدة أي ظاهرة أن يبحث عن الأسباب الي أدت إليهاء أو 
علتهاء رأى البرق؛ فبحث عن سبب هذه الظاهرة إلى إن اهتدى إلى علة حدرثهاء 
وكذلك الظواهر الطبيعية الأخرى تلك كانت ذ رسختء بل دعا الله سبحانه إلى 
القيام بها فقال : ".... ويتَفَكُرُونَ في خلي السَمواتٍ والأرض» يناما عَلَفْتَ هذا 
باطِلل ... " (آل عمران 0191 

فأين اللغة من ذلك كله؟ هذه الظاهرة الي تسترعب فكره؛ والنعمة الي مُنِحَها 
للتعبير عمن أفكاره رعراطفه وعلومه واستكشافه. وقد جعلها مختافة بين بن البشر 
"....واعيلاف المتكُكم" (الروم 17). أنظته ينظر في تركيبها وخصاتصها. ويهددي إلى 
أحكامهاء ولا يسأل عن علة تلك الأحكام؟ من البديهي أن يحارل تفسيراً لأحكام الكلام 
الذي يستخحدمه إن يكن عُفلاً من العلم به عن طريق الممارسة والروية. 

فهذا أبو عمرو بن العلاء يسمع أعرايياً يقول : فلان لغرب حاءته كتتابي 
فاحتقرهاء فال له : أتقول : جاءته كتابي؟ قال : نعم: أليس بصحيفة؟(') فإذا كان هذا 
الأعرابي العمل علّل كلامه؛ فكيف ين اتخذ هذا العلم صناعة ومهنة. 

إذا لا بد لأبي عمرو وأقرانه من أصحاب هذه الصناعة» أن يتنبهوا إلى موضوع 
التعليل؛ لما تبين لحم أن العرب لا تتكلم هكذا خبط عشوا ولكنٌ كلامها قائم على 
قواعد وسنن محكمة عرفتها وحافظت عليها. بل هي عاده عند كل قرم. 

ولقد ولج أبوعَمْرو وطبقته ميدان |/ 


ليل. وقيل : إن "أول من بعج النحو ومدّ 
القياس وشرح العللى"(') هر عبد لله بن أبي اسحاق الحضرمي "كان أشد تجريداً 


() الخصاقص 700/1 
0 طبقات النحويين راللغويين» ص١‏ 


للقياس"(') وقال عنه يونس بن حبيب : "هو والنحو سواء'() وكان "كثير الرد على 
الفرزدق والتعنت له"()» ومن طبقة الحضرمي هذء أبو عمرو ين العلاء()؛ وعيسى بن 
عُمَر الثقفي(”)» ويونس بن حَبيب "الذي كان له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها"(9). 
أما الخليل بن أَحْمدَ فقد كان "الغاية ف استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه(؟)) 
واستنبط من العروض وعِلّلٍ النحو مالم يستنبط أحدء ...(')» بل *كان سيّد قرمه 
وكاشف قناع القياس لي علمه(') كان ذا باع طريل في التعليل» حتى استرعى نظر 
معاصريه؛ "وسيل عن العلل الي يعت بها في النحرى فقيل له : عن العرب أنه أم 
انها من تَفْسيك؟ فقال :"إن العرب تَطَتْ على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع 
كلامها؛ وقام في عقوها عِلَُ وإن لم يُنقل ذلك عنهاء واعتللت أنابما عدي أنه علة لما 
عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهر الذي التمست. وإن تكن هناك علة له فمثلي ف 
ذلك مثل رَجْل حكيم دخل دارا محكمة البنا عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عنده 
حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجحج اللائحة؛ فكلما وقف هذا 
الرحل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء وبسبب كذا 
وكذا. سنحت له وخخطرت بباله محتملة لذلك؛ فجائز ان يكون الحكيم الباني للدار فعل 
ذلك للعلة الي ذكرها هذ! الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة؛ إلا أن 
ذلك ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللنه من 
النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها(''). ني كلام الخليل هذا إشارة إلى أن العرب 


(') أخبار النحويين البصريون ص8 + 

(ا) أخبار النحويين البصرين ص6 
الصد السابق ص44 

(ا) الصدر السابقا ص45 

(") الصدر السايقه صن 4. 

(') المصدر السايقء ص00 

(”) المصدر السابق» ص 4ه 

(”) طبقات النحوبين و اللفويين؛ ص4 
رم الخصائص» 735/1 

:') الايضاج ف عثل اللنجوء صن 35-6 


تعرف علل كلامها وإن لم ينقل عنهاء استنبط هذه العلل؛ وترك ياب العلة والتعليل 
مفتوحاً لمن يريد أن يدخله وينظر فيه مبدياً رأياً. ومازال هنا الباب مفتوحاً إلى ايامنا هذه. 
وكل من جاء بعد الخليل من النحاة ولج هذا الباب. 
وقد اشتهرت قصة التحاق الزجاج(') بالمود وتَرَكه حُلَقّة ثعلب؛ دهشة بما ظهر 
عند المبرد من قوة الحجة وبراعة التعليل. 
و منهم من خمص العلة بالتأليف كما ذكر ابن النديم(؟) 
-١‏ "الل في النحر" 'قطربء عَبْدالله ابو عَلَي تُحَمْد بن الْستير. 
؟- "علل النحو" المازني ابو عُثمان. 
7- "كتاب العلل في النحو" و "كتاب نقض علل النحو” لغدة الاصبهاني؛ الحسن بن 
عبدا لله. 
+ - "كتاب العلل في النحو " هارون بن الحايك. 
ه- "المحتار في علل النحو "محمد بن أحمد بن كيسان. 
- "الايضاح ف علل النحو" ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاحي. 
1- "النحو امجمرع على العلل" محمد بن علي العسكري المعروف برمان. 
8- "كتاب علل النحو" ابو الحسن محمد بن عبدا لله المعروف بابن الوراق» "كتاب 
ابرهان في علل النحو” الكوثي ابن عبدوس علي بن محمد. 
4- "شرح علل النحو النحو" العياس احمد بن محمد المهلبي. 
-٠‏ "تقسيمات العوامل وعللها” ابو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي. 
- "كتاب العلل" اسماعيل بن محمد القمي. 


وقد وصل إلينا من كتب هؤلاء؛ كتاب الايضاح في علل النحو للزجّاجي؛ وهر 
يُقَسُمْ العلل إلى ثلاث علل : تعليمية؛ وقياسية وجدلية. 


(') طبقات التحويين واللفويين ص١ 31١١-١‏ 


القيرست الح لحن لبدجن بص لمكن لمكت حمر 


وفيه اراء لبعض نحاة المذهيين حول بعض المسائل النحوية» بالإضافة إلى آرائه 
أحياناء واهعم حُلٌ النحاة بفائدة العلدين الأوليين: التعليمية والقياسية؛ ورأوا في العلة 
الأول» أنها تعلّم الطالب كيف نطقت العرب؟؛ وف الثانية كيف يقيس على كلامهم 
ويحتكم إليه؟ 
وطالب بعض امُخدَئينَ منهم عباس حَسمّنَء طالب باطراح التعلي| 
منه شيء ويكفي المصيب أن يقول : هكذا قالت العرب ('). في حين أن تَمَّامَّ حسّان 

رُفض نقاد النحو العلل الثواني والثوالث؛ ولكنه استدرك بأن قبولهم العلة الأول 
فقط تضعهم في مرتبة المعلمين لا الباحثين» لأن العلل الثواني تجيب عن لماذا؟ وجواب لماذا 
يبون السبب والحكمة اللذين قادا إلى حكم الظاهرة(')؛ ولعلٌ هذا الرأي هو الذي يوافق 
الحقيقة وما يحب أن يتقصاه البحث في تعمق الظواهر وعللها ونراتجهاء وعدم الاكتفاء 
بالوقوف على شكلها. ولقد ذكر ابن جيني ما مفاده أنه : ل أكفِي في عِلْمٍ من العلوم 
بالوقوف على ما لابد من وقوع مسائله كما هي دون نظر ورياضة فِكْرء ل تم علم رتقدم 
أر أنقنر). 

وهر خير من كتب لي العلة وجللآها وأصّل لا. لم يترك فيها جواباً لسائل ولا 
ازيادة لمستزيد» أخذ النحر وعلوم اللغة عن شيخه الفارسبي. وقد بين موضع عل النحو 
بين عللى الكلاميين والفقهاء(')» وبسط القرل ف العلة : متعدية وقاصرة(*)» 
وعخصصة(')» واضراب العلة(')» واختلاف الأحكام لاختلافهاز؟)» وتعليل الحكم بعلتين 


البتق» ورأى انه لا يغبت 


() الشاهد واصول النحو في كتاب سيبويه؛ ص90 ]. 

(') الأصول : دراسة ابستولوحية في الفكر اللفري» ص185. 
(') الخصائص» 25 044و 

(') نفس المصدر 1/5 

() تفس اللصبر .09 

(أ) نفس المصدر 046. 

5 تقس للصدر العف 1/دف 

زم تقس القصدر 074/9 


فأكثر(')» وعلة العلة(')» والعلة الموجبة والعلة انحوزة(')» وبقاء الحكم مع زوال العلة(أ)» 
وغير ذلك ... . 

ويذكر مازن الميارك أن النحاة انتزعوا عللهم من كتب محمد بن الحسن(”)» 
والذي يبدو أنهم تأسوا بالفقهاء بانتزاعهم العلل الفقهية من كتب محمد بن الحسن» 
فانتزعوا العلل النحوية من كتب النحو واستقراء كلام العرب؛ هذا ما يذهب اليه() 
تُحَمِّدُ علي النجار. وما يؤيد ذلك أن كتب مُحَمّد بن الحسن تشتمل على الفقه واصوله 
رع منها العلل الفقهية» أما العلل النحرية فمظانها كتب النحريين وكلام 
العرب. أما الدينوري(') أبو عبدا لله بن الحسين فقد عدّ ف كتابه "ثمار الصناعة في علم 
العربية" ثلاثاً وعشرين علة» واهتم ني كتابه هذا كثيراً بالتعليل وبعد ذلك عن الزعخشري 
بالعلة يما عناية ولا سيما أنه معتزلي. أما ابن الانباري ابو البركات فقد وضع كتبه على 
سمت كتب الفقه(”) والمنطقل') والحدل؛ وبسط الحديث عن العلة ني كتابه لمع الأدلة('') 
بأسلرب حدلي. جاء بعده ابن مضاء القرطبي('') وثار في كتابه "الرد على النحاة" على 
القياس والعلل الثواني والثوالث والعامل وكل ما لا يفيد النطق على سمت كلام العرب - 
كما يرى هو- وابن مضاء؛ كما يراه مازن مبارك متأثر تمذهيه الظاهري الذي يرفض 
القياس والتعليل وما ينجم عنهما. وبالرغم من تساهل مبارك مع ابن مضاء في انكاره 
القياس» وتسويغه ذلك؛ تبعاً لمذهبه؛ فإنه يرى في دعوة اين مضاء هذه كثيراً من الحق» وأن 
واجب النحوي فهم صنعته وتخريجه وجره الإعراب مصيبة المعنى المقصود. 


فيجدر ان 


(أ) نس امصدر ١06‏ 

(') نفس الصدر 11/4 

() نفس الصدر 156 

() نفس المصدر 169 

(") النحو العربي-العلة النحوية +8 15-9 
(أ) الخصائص 21 154 

(”) ثمار الصناعةه ص4 

() مقدمة كتاب الانصاف في مسائل الخلاف. 
(" الأغراب في جدل الأعراب. 

(:') العلة التحرية 154, 

('') النحو اللغوي-العلة اللغرية, 05/6 


وتبع هؤلاء ودار قي فلك العلة؛ ابن مالك(') صاحب الألفية وشراحها جلهم 
اعتمدوا المنطق والفقه اللذين لا بد أن يطلبا العلة. 
وتوالى الاهتمام بالعلة مادام هناك إهتمام بالنحو» فهذا أبو حيان يسلك نفس الطريق وإن 
مال إلى رأي ابن مضاء في الدعوة إلى طرحهال'). وتلميذه الأستوي جمال الدين يُخرّج 
الفقه والنحر في كتابه (الكوكب الدري فيما يتخمرج من الفروع الفقهية على المسائل 
النحوية)؛ ذكر فيه كيف ترج المسائل الفقهية على الأصول النحوية وكيف مرج على 
المذاهب النحوية(؟). 

وهذا سبقه أئمة المذاهب ف ذلك كانت العلاقات وشيحه بين التحر والفقه 


والحديث والمنطق ترى النحوي يهتم مجانب من علوم الدين وكذلك ترى الفقيه أو امحدث 
يهتم بالنحو فقد ذْكِرٌ أن مالك بن أنس(') رضي الله عنه كان يختلف إلى عبدالرٌ من 
ا اا 
في ذلك على النحو. نحو ذلك ما جاء عن أبي حنيفة(”) وأصحابه بعدم لزوم التزتيب في 
الوضرء نظا لآن العطوف حاء بالوار لي آية الوضوء فإ يما الذي نوا ذم إلى 
اللا يلوا وُعْرمَكُمْ وَأبديَكُمْ إلى أَلْرَافٍِ كرأ لسك دأذغلئ إلى 
ٌ 


4 مصدر سايق 23141 

(أ) مصادر سايق 141 

() تاريخ العلماء النحويين 21717 انباه الرواة على انبا النحاة 7--11/016-11/5 

(') سر صناعة الأعراب. 

“ “قرأه نافع راين عامر والكسائي بالتصب وبالباقون بالخفض" (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجمها .)4.5/١‏ 


0 


وقد قال الشاعر : (') 

أغلي السباء يكل أذكن عائق أزخرنة فحت رخة حاتها 

ومعنى قدحت غُرفتء والعرْف يكون بعد القنْم» وخحوه قوله تعالى «إيا مَرْيمُ اي 
لبك رَاسْجُدِي رارّكّعي)(آل عمران 45). 

ومن الفتاوي الي اعتمدت على النحو قول الرحل لعبده إذا قرأث القرآن فأنت 
حر فإن العبد لا يكون مدبرا إلا إذا قرأ جميع القرآن» ولو قال إذا قرات قرآناً فأنت حر 
فإئه يصبح مدبراً إذا قرأ بعض القرآن لأنها في حال التعريف استفرقت جميعه أما في حال 
المكر لاضن يسدر 0 

ومن ذلك اتفاق المذهب الحنبلي في عدم جواز استثناء ما زاد على النصف وتجريز 
أبي حنيفة ومالك والشافعي ذلك مالم يُسْدْنَ الكل وذلك نحر قولك له علي ماثة إلا نسعة 
وتسعين درهماً لم يلزمه إلا واحد. أما عدم تحويز ابن درستويه والمذهب الحنبلي و ذلك 
لأن الاستاو ني كلام المزيت اليكون إلا للقليل في حين أن الاماز لوازي حوّز ذلك 
معتمداً على قرله:تعالى : «بيرئك غرفم مسي 
أَنُخْلْصِين4(ص 010 وقوله تعالى «إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلهِهمْ سُلطَان 5 مْنِ ْمَك من 
أَلغَارِينَ4الححر 40) فاستنتى لي موضع الغاوين من العباد وفي موضع العباد من الفارين 
وذلك لأنه ني معنى الاستثناء ومشيّه به وجاز كاستثناء الأقل(5). 

ومن تلك الفتاوي ما سعل عنه الفراء() وهر السهر في سجود السهر حيث قال 
لا شيء :عليه وذلك قياساً على المصفر ل العريية لا يضغر وكذلك السهواق السهو ل 
يلتفت إليه. 

رمن تلك الفتارى النبي عن الصضائر في قوله تعال) إن تيو انا 
هون عَنْهُ َك عَدَكُمْ سباكم الدساء )١‏ وذلك ان الصغائر داخحلة تحت قوله (ما 


() الغ 211/15 
رأسسيا بسراونابة وين 

() الصدر السايق ه/4-7.1 .م 

(') نرهة الألاء في طبقات الأدباء 4-6 ل تاريخ يقداد 4 164/9 
از البغداديات 6ه- وه 


تنهون عنه) فإذا لم تكن داخلة كان ما تنهون عنه الكبائرء وإذا أضيف إليها الكبائر يكون 
الشيء قد أضيف إلى نفسه. 


أما السيوطي(') فقد وضع في اصول النحو كتاباً أسماه "الاقتراح في علم أصول 
النحو" جمع ما قالته العلماء الذين سبقره في العلة؛ كابن حن وابن الأنباري» وغيرهم. 

بعد هذه الرحلة فترت حركة التأليف في العلة حتى العصر الحديث»؛ حيث عاد 
الاهتمام بالعِلّم والتأليف» وعاد ذكر العلة ان كتب النحاة بين مُؤويد ومعارض؛ بعضهم 
يفرد لها باب ف كتاب» وآخر يطالب بإلغائها كما مرّ عن عباس حسن؛ ولكن ذا الشأن 
الخطير ُتَلْفٌ فيه دائماء فقد نعمت العلة من يهتم بها إلى حانب أولتك المعارضين مسواء 
بتحقيق ما كتب الأقدمون وهذا ما فعله المرحوم سعيد الافغاني بتحقيقه كتابي "الإغراب 
ف جحدل الأعراب ولمع الأدلة” ومازن المبارك بتحقيقه كتاب "الايضاح في علل النحو". 
وأحمد سليم الحمصي بتحقيقه الأقتزاح؛ وكذلك تحقيق محمد احمد قاسم بتحقيقه كتاب 
"الاقتراح ف علم أصرل النحو"؛ ومنهم من شرح بعض الكتب الي اهتمت بالعلة منهم 
محمود فجّال ن كتابه "الإصباح في شرح الاقتراح". أمّا من ألف في العلة وسير غورها : 
تعريفاً وتأريناً وتألياً» فمازن مبارك بين ما أن ني التعليل النحوي ومن أيده؛ وعارضه في 
كتابيه "النحو العربي-العلة النحوية"؛ و "الزجاجي من خلال كتابه الايضاح". 


العلة البحوية نضجت في النحو تأثرً بالعلوم الأخرى : 

م تكن العلة في النحو بدعاً بل كانت كما في العلوم الأخرى؛ بالإضافة إلى نزعة 
البشر إلى التعليل وتأمل الظواهر فإننا جد من تاريخ النحاة الذين مرّ ذِكرُهم تَاثْرَ النحو في 
التعليل بغيره من العلوم. فكان الخليل عاك بالسنة وهذا سيبويه مثلاً كان يرتاد حلقة حَمّادٍ 
بن سَلَمَة(") ويستملي منه الحديث؛ والفرّاء كان فقيهاً ومحدثاً وهذه صبغة العلماء ني تلك 
العصور. 


() نفس المصدر 3546 
() طبقات النحويين واللغويينء ص35 


وعال الحديث علم له شأنه قياساً إلى عذرم الحديث الأخرى: فقد تخصص بعض 
رجال الحديث بالعلم في العلل : كشعية بن الحجاج أبي بسطام (توث ٠‏ ١ه).‏ وأحمد بن 
حنئل (توني 4١‏ 7ه)» وابي الحسن علي بن جعفر المديتي (توفي70١ه)‏ ويحيى بن سعيد 
القطان (ترٍ 54١ه)»‏ وغيرهم كثير, ومنهم من ألف في العلة؛ كيعقوب بن شية في 
كتابه "المسند المعلل" والتزمذي "علل الترمذي"؛ وعبد الرحمن بن أبي حاتم "علل 
الحديث"(')؛ .... وغيرهم. 


والعلة عندهم -أي رجال الحديث- تعن المرض أي أن الحديث دخله مرض فعاقه 
عن العمل به» وهتاايكون عفياء حتى في حديث الثقات» ولا يكشفه إلا العالم الفذ الذي 
له بُهْدُ نر ورواية وسماع للحديثء بمعاودته النظر ف نص الحديث مرارأء وقد تكون في 
السند(') والمتن(")؛ وعلة السند من حيث الراوي» وذلك كأن يُحدّث أحدهم عن 
شخص لم يلتق بهه أو مطعون في حفظه. وفٍ لين بإضافة كلام خارج عن الحديث؛ قاد 
يكون من الراوي؛ أو لعدم فهمه للغة وظنه ناقل الحديث؛ أنه من الحديث(). 

كما أن موضوع عدل الاسناد(”) : الوهم ن رفع المرقوف(')» أو وصل 
المرسل('): أو ما فيه انقطاع(')» فقد يروى الحديث مرفوعاً ولكن نُقّاد الحديث يكشفرن 
عن رَهْمٍ ني رفعه؛ ويرون أن وَقْفَه أصح وقد يروى الحديث متصلاً وإرساله أثبت واكد. 
وقد يكون مرضوع العلة جرح الراوي فقد يسروى من الثقة عن النجروح ويلتبس حال 
المجروح على كثير من الناس» فتأتي وظيفة عالم العلل لكشف ذلك فترى مثلاً امد يقول: 
كل من روى عن مالك فهر ثقة» وقال النسّائي لا نعلم مالكاً روى عن ضعيفء ونحر 
الاسناد والمنقطع ونفي السماع قول ابن رجحب : عن احمد : "البهي ما أراه سمع عن 
() شرج علل الؤمذي .5:/١‏ 
(") نفس المصدر , 161-166 
() نفس الصدرء ص يده وسرخة 
ام تقس الصدر 40/1 
زث) شرح غلل الزمذي 14/1-.19 
(ا) الموقوف : "عو ما رُوى عن الصحابي من قول للرسول أو فعل أو تقرير متصلاً كان أو غير منقطع" أصول الحديث 408 


(') المرسل : “هر ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو قعل أر تقريرء صغيراً كان فتابعي أو كيو" 
() اللقطوع : "هو ما روي عن التابعين موقوفاً عليهم من أقواغم أو أضعافم”: أصول الحديث . 15-65 
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عائشة: إنما يروي عن عررة عن عائشة» رغم أنه يقرل في حديث زائدة عن السدي : 
حدثتي عائشه. ونقل ابن رجحب عن ابن مهدي ما يؤكد هذاء فقال : "وكان أبن مهدي 
سمعه من زائدة» وكان يدع منه "حدثتني عائشة". فيكون بذلك أبطل السماع وأثبت 
دخول الوهم عليه"(5). 

ومثال علل المين : "ما ذكره أبن رحب فٍ معرض كلامه؛ عن جعفر بن برقان» 
فقال : "وكذا قال العقيلي هر ضعيف ف ررايته عن الزهري وذكر له حديثه عن الزهسري 
عن سالم عن أبيه؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن لبستين» وبيعتين» 
ونكاحين؛ وعن مطعمين؛ وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر, وأن يأكل 
الرحل وهو منبطح على وجهه؛ وقال : لا يتابع عليه حديث الزهري. وأما الكلام فيروئ 
من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة, ما خلا الجلوس على مائدة يُسرَبُ عليها الخمر» 
فيها لين ومراد ابن رجب أن جعفر بن يرقان» روى عن الزهري النهي عن اللملوس على 
مائدة الخمر وروى أحاديث أخرى من غير طريق محمد بن شهاب الزهريء فأدخل كل 
هذه الأحاديث في إسناد واحاد وهو : الزهري؛ عن أبيه؛ عن النبي -صلى الله عليه 
وس 


ثانياً : أثر الفقه واصوله في العلة : 

والفقهاء شأنهم شأن المْحدّثين في الاهتمام بالعلة» فلقد بحثوها بحثاً واسعاًء وكان لا 
حظ وافر لي كتبهم. وحسبك ابن جبي إشارته إلى انتزاع العلل من كتب محمد بن 
الحسن(")» أما الغزالي فقد بسط فيها الفول في كتابيه : "المنخول من تعليقات الأصول"» 
"والمستصفى لي علم أصول الفقه" والرازي» فخر الدين في كتايه "لمحصول في علم أصول 
ألفقه" فقد ذكرا تعريفات العلة ومسالكها(") مثل : النصء والإيماء, والشبه؛ والإخالة, 


() شرح غلل الرمذي 131-135 
ينظر ص > 
79 امتخول من تعليقات الأصول 619-74 


والسبر والتقسيم؛ والطردء ..... كما ذكرا قرادحهار') مشل : المنعه والقول بالموجب» 
وفساد الوضع؛ والمعارضة؛ والفرق, والنقضء ... إلى غير ذلك مثل : التعليل بعلتين أو 
أكثر(”). بل إن بعضهم يرى طلب العلة() واجب؛ وذلك لوجوب القياس على لمجتهد إذا 
فقد النصء والعلة ركن في القياس, لابدّ منه. 


ثالنً : أثر المنطق في العلة : 

كانت حاضرة العراق تزحر بالفكر والنظر ف تلك الآونة» فقد اشتهر الاعتزال» 
وذكرت الكتب أن كثيرا من النحاة معتزلة()؛ بل إن مصطلحات النطق تظهر في كتبهسم 
بادية للعيان.قال المبرد : "مررت بر قفيرٌ بدرهم؛ لأنك لر قلت : مررت بر قفيز كنت 
ناعتاً بالجوهر وهذا لا يكون؛ لأن النعرت تحلية, والجواهر هي المنعرتات(”) فالجرهر 
مصطلح منطقي» ولقد كانوا أصحاب نار وحِجّاج. قال الميّرد : "لا اتقلد يمقالة متى 
لزمتئي حجة» را روات ف الحرف سنة لتصح لي حقيقته"() فلعل هذا يدل على تمكنهم 
وتأثرهم المنطق بل من الذي يحاحج وينظر وييزوى ريتحرى الدليل والحقيقة؟ أليس هر 
بالمنطقي؟ وإن كان بعضهم قد فصل بين المنطق والنحو(')؛ بل رَمُع بعضّهم شأن التحو 
على المنطق؛ إلا أن محاحجته لا تخلو من براهين المناطقة فإليك السيرائي(') في مناظرته مع 
متّى بن يرنس» في أيهما الأهم النحر أو المنطق؟ ذكر متّى : إن المنطق يهدي إلى الصدق 
وإدراك المعاني والأغراض المعفولة؛ لكن النحو يهتم باللفظ, والمعئي أشرف من اللفظء فإذا 
عرف المنطقي الاسم والفعل والحرف» هدي إلى ما هذبته له اليونان من أغراض فالنحوي 
بحاجة إلى المنطق, والمنطقي ليس بحاجة إلى النحو. 


(') الحصول في علم أصول الفله 240-167 

() مازن ميارك ٠١١‏ نقلاً عن المستصفى 541/9 

() الحصول في علم أصول الفقه 6: 884 

ام التحو العربي سالملة النحوية فر 

(”) المقتضب ايده 

(أ) نفس الصادر : للقدمة ص هه 

") الإيضاح في علل البحرء صم 
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فأجابه السيرائي : العقل وسيلة إدراك المعنى: والكلام السليم والرديء يعرفان 
بالنظم والإعراب» وإذا كان اليرنان هم الذين وضعو المنطىء فما شأن الأمم الأخرى 
بالتزامها بفهمه؛ واتخاذه حكماً وقاضياً على لغاتها. 

ومن كتاباتهم الي تدل على استخدامهم مصطلحات المنطقيين» قول ابن جني : " 
ولولا الحكم للطاريء لما تضاد في الدنيا عرضانء أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد 
محله"(١).‏ بل ذهب بعض العلماء إلى عد النحو منطقاً عريباً والمنطق نحواً عقلياً كما أن 
بعض الكتب أشارت إلى كون الفرّاء والأخفش معتزليين وهذا يتطلب الجدل والبراعة في 
الحجة. 

هذا يدعونا إلى أن نتساءل : ما هو تعريف العلة؟: وما فائدتها ف علم النحر؟ 
وماذا نتج عنها؟ وما أنواعها؟ 

العلة لغةٌ : "حدث يشغل صاحبه عن وحهة"('). وفيل هي "السبب"() وقد ببين 
أرسطر أن العلة شيء يجب أن ينجم عنه شيء آخبرل'). وقسّم ابن سينا العلة إلى : علة 
صررية؛ وهي "الصورة الي تقرّم المادة"(”)؛ وعلة غائية : "المعنى الذي لأجله تحصل 
الصررة ف المادة» وهو الخبر الحقيقي أو الخبر المظنون"('). ويمكن القول بأن العلة الصورية 
هي العلة الأولى» وائعلة الغائية هي العلة الثانية. 

أما الفقهاء فلهم تعريفاتهم الخاصة بالعلة. فهذا الرازي يعرفها بأنها الرصف 
الموحب للحكم ليس لذاته؛ بل لأن الشرع منحها هذه الموجبية("). ويعرفها ابن حزم 
بأنها "... كل صفة تُوجب أمرأ ليجاباً ضرورياء والعلة لا تفارق المعلول البته"(). 


(') مصدر سابق» 4/6 

(') القايسات 331 

() لسان العرب علل 410/11. 

(') منطق أرسطو 450/6 

(') الكقري : تلكليات 5-71/6؟. 

() ارسطوء منطق ارسطر 461/5 

)ابن مينأو الشفاء 05/1 

(ث الأسكام ني أصرل الأحكام. 1.15/6 


وقد ميزوا يبنها وبين السبب؛ وذلك أن السبب ينجم عنه فعل يكون الانسان 
مُحَيْرا فيه لا يرم بعمله. 

والعلة في النحو : هي كل وصف يودي إلى حكْمٍ وهي تدور مع الخُككُم وحوداً 
وعدماًز') وهي تختلف عن العلل الفقهية في أنها تميل إلى الحس؛ ويدعو إليها الطبع» فهسي 
أقرب إلى علل الكلاميين منها إلى علل المتفقهين حيث الأخيرة خُلّها أمارات وأحكام لا 
اتعلم الحكمة منها كترتيب ركعات الصلاة؛ والآذان وغير ذلك... (') 

وعلل النحويين ضربان : ضرب لابد منه والنفس تأبى غيره مشل رقع الفاعل 
ونصب المفعول» وآخر تتقبله ولكن على استكراه مثل عدم قلسب واو ميزان. نستيطع أن 
ننطق بها لكن على استكراه("). واكثر العلل النحوية مبناها على الايجاب كرقع الفاعل 
وحرٌ المضاف إليه ونصب الفضلة»... فهذه علل موجبة؛ لا محال لغيرهاء وهناك ضرب 
آخر يسمى علة لكنه سبب يجرّزه؛ ولا يرحبه مثل اسباب الإمالة؛ وقلب واو وُقت» فإنه 
لا أحد يجبرك على الإمالة أو القلب('). 

ولعل هذا ما تحدث عنه الفقهاء من أن العلة ترجب الحكم لكن السبب يردي إلى 
فعل» انت في فعله بالخيار. والسبب لغةٌ : ".. ما يتوصل به إلى غبيره"(”) و "السبب 
يتوصل به إلى الحكم, ولا ينبت به الحكم فلاف العلة ال ينبت بها الحكم'(')» رهذا ما 
ذكره الفقهاء ف تفريقهم بين العلة والسبب, وذكره ابن حي في الفرق بين العلة الموحبة 
والعلة امحوزة. 

وفائدة العلة "الترسل بها إلى معرفة الحكم"؛ إذ بها يثبت الحكم في غير النص» 
ربها يمسر الحكم في النص(')» وتكرن آلة الحجة والاقناع» ولا تترك بمالاً لضعاف 


(') الاقتراح في علم اصول النحو ٠١١‏ 

(أ) الخصائص» 19/١‏ 

() تقس الصدر المطتة4. 

(ا) تس المصدر 156/1 

(') لسان العرب 0/1 44. مادة سب مبه. 
(') كشاف اصطلاحات الفنون ©/154, 

را الفصرل على علم أصول الفقه 618/8 


النفوس والسفطائيين بإصدار الأحكام وفق هراهم. وبذلك تبقى مرحعية ثابتة تتنشق عليها 
عقول ابناء اللغة» وإن كان هناك طفرات أو !بداعات فردية خاصة لبعضهم. 

وكات من ثمار البحث في العلة نشوء نظرية العامل(')» ويرى بعضهم أن العامل 
مضاء على التحور هر 
"العلة المتكلفة الي جر إليها القول بنظرية العامل ...(') والذي يويد القول بأن العامل 
ثمرة من مار العلة؛ إن التعليل لا يختص بالمسائل الي يكون للعامل بها وظيفة؛ بل هناك 
تعليل ثي الصرف واللغة وغيرهاء ولا وجود للعامل. وهذا الأعرابي الذي علل الكتتاب 
بالصحيفة؛ أين العامل الذي جرّه إلى هذا التعليل؟ 

وقد ذكر الحليس الدينرري ثلاثاً وعشرين علة ف كتابه "ثمار الصناعة في علم 


أدى إلى نشوء العلة. قذكرت حديجة الحديثي أن سَبّبّ ثورة اب 


العربية"(') وهي : 
العلة التمثيل عليها 
-١‏ علة سماع امرأة ثدياء 
- علة تشبيه مثل اعراب المضارع لمشابهته الاسم وبناء بعض الاسماء لمشابهتها الحروف. 
علة استغناء كاستغنائهم بنرك عن ودع 
4- علة استثقال كاستئقالهم الواو في "يعد" لوقوعها بين ياء وكسره. 
ه- علة فرق كرفع الفاعل ونصب المفعول. 
- علة توكيد كادخالهم النون الخفيفة والثقيلة ف فعل الأمر لتأكيد أيقاعه. 
- علة تعريض كتعريضهم الميم ف "اللهم" من حرف النداء. 
8- علة نظير ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الحزم لأن الحزم نظير اجخر. 
4- علة نقيض كنصيهم النكره بلا حملاً على نقيضها 


-٠١‏ علة حمل على المعنى مثل "من جاءه موعظة ذَكّر فعل الموعظة وهي مونئه حملا ها على المعنى وهر 


(() حديث شخصي مع الدكتور عي الدين ومضان. 
() دراساث في كتاب سييويه 141 
() غر الصتاعة 54 


-١‏ علة مشاكله 
١1‏ علة معادلة 


-١‏ علة مجاوره 
14- علة وجوب 
-١١‏ علة تغليب 
7- علة اختصار 
-١١‏ علة تخفيف 
4- وعلة أصل 
9 علة أولى 
-٠‏ علة دلالة حال 
- علة اشعار 
- علة تضاد 


©3- علة تحليل 


الوعظ. 
مثل قوله تعالى (سلاسلاً وأغلالاً). 

مثل : جرّهم مالا ينصرف حملاً على النصب ثم عادلوا بينهما فحملوا النصب 
على الجر في جمع المونث السالم. 

مثل الجر باناورة في قوطم (ححر ضب خرب). 

مثل تعليلهم رفع الفاعل ونصب الفضله. 

مثل "وكانت من القانتين". 

مثل باب الترخيم و "يك". 

كالإدغام. 

كاستحوذ ويؤكرم؛ وصرف ما لا ينصرف. 

مثل الغاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 

كقرل المستهلّ : "الخلال" أي هذا الهلال نحذف لدلالة الحال عليه. 

كقرهم في جمع موسى مُرِسّوْن بفتح ما قبل الواو اشعاراً يأن الحذوف ألف. 
مثل قوهم ف الأفعال الي يحرز إلغاءها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو تضمر 
لم تلغ, 

مثل الاستدلال على اسعية كيف لمجاورتها الفعل ونفي حرفيتها. 


وهناك علة أخرى لم يذكرها الدينوري وهي علة المراز(') أوردها السيوطي رما 
تأسيا بابن جيني حيث أفرد لها ياباً للمقارنة بينها وبين العلة الموجبة» أو تأثر أصولبي الفقه 
لأن بعضهم يُعِدّها علة فالغزاني يقول الواجب حلاف الجائز....؛ وذكر أن يعض الناس 
يرى كل واحب جائزا أما هو فيرى استحالة كون الحواز حكماً؛ وذلك أن الجسواز يشعر 
بالتخيير» والوجوب يشعر بالتعيين» وهذان لا يصطحبان(5). 


زا الخصائص 16/١‏ الاتراح +8. وقد أخار إلى ذلك د. حتا حداد في مار الصناعة في مقدمة تحفيقه. 
(”) المتخرل من تعليقات الأصول 114. 


أما الضرب الآخرء فلم يشرحه وقد ذكر 


السراج فيما يسمى علة العلة(')» 
وذكر ابن جين أن علة العلة هي شرح وتفسير وتتميم للعلة. 
» واصطلاحاء وأين وَرَدَ في غير النحر؟ 


() الأصول في النحرء >0١‏ 


الفضل الثانةٍ 


الجواز فق النتو والعلوم 
لجواز 0 


الجواز وعدمه في النحو والعلوم الأخرى : 


الجواز لغة : الإنفاذ والتسويغ. قال ابن منظور : "جوز له ما صنعة وأحارٌ له ذلك 
وأحارٌ رأيه وجوّزه : أنفذه" (')» وقال ابن فارس : ".... وأحزته نقذته؛ وَاستَحَرْتُ قلانً 


فأحازني» إذا أسْقَى له ماك لأرضك أو ما شيتك"(') "واجاز له البيع» أمضاه» وأحاز رايه 
رحوره أنفذه"() : وكأن : امضاء البيع و إسقاء الأرض 19 الأمور الي يمكن تحقيقها 
أولاء كذلك ما جاء عن الخليل أن "الجواز : صلكُ الُسافِر"() فهذا يسمح بالسفرء لككن 
ليست هو العلة الموجبة للسفرء كما أن التهانوي عبر بالجائز عما اسمتوى طرفاة شُراغا 
رعَئَلاً في نفس القائل وإن لم يستويا شرعاً وعقلء أو قد يترجح أحدهما على الأخر(”)» 
فالجواز سبب شخخصي تتحكم فيه قناعة الشخخص وثقافته وليس أمرّ عقلي بحرد وواحد 
عند جميع الأشخاص؛ وف جميع الأزمنه» فقد يكون ما هو جائز عندك ممتنعاً عند غيرك: 
وإن التق العلماء في بعض الأمور فهذا لا نع أن يختلفرا في بعضها الاخر والحواز 
"سببُ يجوز الحكم ولا يوجبه'(') كما تعرّض اللغويون للتمبيز بين السبب والعلقه فذكر 
الكَمَرِيي أنه "قد يراد بالعلة المؤثر والسبب يفضي إلى الشيء في الحملة؛ أو ما يكون باعفاً 
عليه....*(') كما ذكر أن "السبَب ما يُعَرَصّلٌ به إلى الحَكُم من غير ان يثبت به والعلة ما 
يَبْتْ الحكم بها"(”) كما أن الحائز يُحتمل فيه جوابان أو أكثرء وقد ميّر السيرطي بين 
العلة والسيب بأنّ ما كان مرحباً فهر علة وما كان بحوزاً يسمى سبيا(ا). 


(أ) لسان العرب. أأج و ز ©/11؟. ناج العروس 4/18؟. الصحاح. 
) مقابيس اللقة 494/5 

() نمكم رانخيط الأعظم في اللفق» 02/6 

(') العين 58 

* ) كشاف اصطلاحات الفنون 144/١‏ 

را) الخصاقص 138/١‏ 

') الكليات 44/9 

رث الاقتراح 5م 

(') الصدر السابق» نفس الصفحة. 


وقد تعرض اللغويرن والفقهاء للسبب فعادّه اللغويون "كل شيء يتوصل به إلى 
غيره"(') أما الفقهاء ققد بيّن الغزالي أن هناك من يزعم أن السبب عين العلة؛ لكنه عارض 
ذلك وذهب إلى أنه يُعدل إلى لفظ السبب عندما "يتمكن المسؤول من بيان اتحصار الحكم 
ف هذا السبب على المخصرص"(). 

وقد اقترب الفقه والنحو في الغاية من هذه العلة فذكر بعض الفقهاء أنه يجوز تقليد 
الفغرقء رزة ؤم الانضل9 جنا خسه لين حي إل اقاقرة القري بلا لدع من إبخازة 
الشمياب وقة دي الغرب للك لزب شاه ريصح طزيقهنا]4ا ل ند وينهاً قتروة 
كما أن الإنسان يكرن له ابنان أو أكثر؛ ويتميزون عن بعضهمء فيعترف بهم جميعاً ويجمع 
بينهم في المقام الواحد إذا احتاج ذلك دون أن يمنعه بْحابَة النجيب من الاعتراف بأدونهماء 
كذلك العرب جمعت بين ضعيف كلامها وقويه وثبت ذلك في نفسها وقد يستعملون من 
الكلام ما غيره آثر في نفرسهم منه وذلك للتفسح. والنجاة من الضعيف(؟). ونجد ذلك 
كثيرا في تعقيب النحويل”) على رأي في القراءة فتجحده يقول : الصواب كذاء وذاك 
أحب الوجهين إل رإن كنت بهذا أقرأ.وما جاز فيه الحوابان أر أكثر فهر علة جراز لا 
علة وحوب(). 

وقد تعرّض النحاة قدبهاً وحديثا للجواز وعدمه. فدار ف كتبهم كثيراً ولم يذكررا 
أنه علة باستثناء ابن حي في كتابه المخصائص(') وتساءل مازن مبارك عن الخواز وعدمه 
هل هر من اختراع النحاة أم جاء عن العرب؟(7). 


(أ) لسان العرب س باب 141-14015. 
(') النخول من تعليقات الأصول 0 4014-4 
() حاشسة ابن عابلدين 40/1 

زا الخصائص 35/6 

(”) معاني القرآن ...115/11 

(أ) الخصائص 138/1 

(”) الخصائص 138/1 

(”) النحر العربي-العلة التحوية 1515 


وأفاد أن عيسى بن عمر كان يرفض تحويزات النحاة, أما ابراهيم أنيس فقد عَدّها 
من اتتراع النحاة(') في حين ذهبت الحديشي إلى عد ما جاء تحت كلمة إن شعت؛ و 
عبارة الِيار عله(')؛ أمَا ما حاء في لفظ الحواز صريحاً فحكمء كما أن تمام حسّان ذكر أن 
العلة إذا كانت غير ضرورية كانت يحورء9؟)كما ذكر عبد الفاح شبي أن اللمواز ككثر 
عند الكوفيون وذلك لتأديبهم أبناء الخلفاء وليتيسّر النحو عليهم(')) ر يجيب على عدم 
صحته اثار النحويين البصريين. فقد كثر عندهم الحواز وفشاء 


أين وردت علة الجواز؟ 

.١‏ علة المسواز في الحديث : وردت علة المراز في الحديث فقد حَوَزْ بعض الحلاثين 
كالترمدي وغيره رواية الحاديث بالمعنى وذكر أن الحسن استدل على ذلك بقص أخبار 
الأرلين في القرآن الكريم بغير لغاتهم, كما رُوي عن زراره بن أوفى أنه لقي بض 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنهم رووا بعض الأحاديث بأكثر من لفظ. لكنهم 
اجتمعو! ني المعنىء وروى إجازة ذلك من بعض الصحابة مشل : عائشة وأبي سعيد 
الندري» وابن عباس وذكر أن ابن مسعود و أبا الدرداء وأنساً كاثوا يحدّثون عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ويقولون : أو نحو هذاء أو شبهه أو كما قال(”)» وقد اختلف 
النحاة حول جواز الاحتجاج بالحديث كونه رُوِيّ بالمعنى وأن رواته من الأعاجمء ولكن 
أليس في عصر الاحتجاج؟ كما أنه من علماء لضي أعاحم. كما جوّز المْحاذثون النفص في 
الرواية دون الزيادة؛ وذلك إذا ما شك في شيء من الحديث يجوز إنقاصه؛ وقد روي أن 
مالكا كان ينزك من الحديث ما يَشْكّ فيه: ومن تجريزاتهم : قبول رواية أهل الصدق 
والحفظ وإن وقع الرهم في حديثهم» فقد قبل بعض العلماء مثل مسلم وابن مهدي رواية 
هولاء بالرغم من وقوع الوهم فيها؛ كونهم موصوفين بالصدق وهم حظ من العلم» إذا ما 


(') اللهحات العربية 6٠‏ 

)متف للدت طعافة واقيرل انس 78 
() الأصول.... 

(') (ابو علي الفارس) 74١‏ 

() علل الومقي ١/جوطديمة‏ 


ذكرت مراتبهم ووصف ما ف الرواة أو الحديث» كما أن بعض أصحاب السنن خرّج عن 
درن ذلك؛ وذلك أن الإنسان لا يخلو من العيوب» ويرى سفيان الثوري أن من غلب عليه 
الحفظ فهر حافظ وأن الغلط لا يكاد ينجو منه أحد('). 
. كما وردت علة عدم المواز في الدديث : ففي حين جرّز أولئك الرواية بالمعنى تشاّد 
بعض علماء الحديث كابن جبان؛ ولم يجوز رواية الثقة الحافظ إذا حدّث من حِمْظِه ولم 
يكن فقيهاًء عالاً ذلك؛ بأنه يهتم بالطرق والاسانيد دون المتون فإذا لم يكن فقيهاً قد يقلب 
المان, ويُغيْر المعنى إلى غيره؛ واشترط فيما يرويه هولاء الثقات الحقاظ غير الفقهاء أن 
يكون من كتاب أو يوافق الثقات في المترن» كذلك ل يجوز رواية الفقهاء إذا حدّثوا من 
حفظهم؛ لأنهم يهتمرن بالمكن دون السند والطريق؛ وريما قلبوهاء ولا يجعلرن بينهم وبين 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- سندار). 

يبدو أن من ذهب إلى المراز كان يُراعي ضعف النفس الانسانية في بعض الأمور 
إذا ضبطت فيها الأخرى مثل مراعاة الوهم إلى جانب غلبة الحفظ لأن الإانسان لا يخلو من 
الضعف وهولاء كان همهم ألا يضيع عليهم شيء من الحديث مادام الراوي لا يكذب 
وغير مبتدع؛ يغلب عليه الحفظ. أما من ذهب إلى عدم المدواز فإنه تحر الدقة والضبطء» 
وإن كان قليلاً. 

وذلك حتى لا يدع فكر المحتهد يتحكم بغيره من اجتهدين أو الناس؛ فوحود النص 
المضبوط يترك بحالاً أوسع أو أدق للاجتهاد. 
-١‏ الجواز في الفقه : كثرت هذه العلة في الفقه؛ فلا يكاد يخلر منها كتاب فقهء ومن 
الأمثلة عليها : 

جواز الصلاة على غير القبلة في بعض الحالات : نعرف ان استقبال القبلة واحب 
ف الصلاة فرضاً كانت أم نافلة, أما في حالة الخرف فقد ُرّزت الصلاة على غير القبلة في 
النافلة والمكتوبة إذا داهم المسلمين عدر سواء كانوا كفاراً أم حيوانات مفترسة... أما في 


(') عل الؤمذي 245/١‏ ؟/451. ينظر ايضاً 875/5 من غلب على حديثهم الاهم من الصالمين غير العلماهه وكيضف وصفهم العلماء 
بالكذب في الحديث ورقضوا حديتهم, 
ذا علل الزمذي ١//1وم-.40.‏ 
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حالة السفر فاستقبال غير القبلة في النافلة فقطء وذلك خحوف الملاك والإرهاق كما أن 
الشرع جوز التيمم ف حالة الخوف. فالوضوء واحب في الصلاة إلا إذا لم يوجد الماء إلا 
على مسافة أما في حالة الخوف فللمصلي أن يتيمم وإن كان الماء قربا لم يحول بيقةوبوق 
الماء؛ وذلك وف الطهلاك(). ومن ذلك جواز طهارة ماء الوضوء إذا شربت منه اهرة في 
حال طهارة فمهال')؛ وجواز الشرب من ماء الوضوء. 

أما علة عدم الجواز فقد ظهرت ف الفقه ومنها عدم جواز وجحود الحرام ف الماء 
الطاهر : فقد أفاد الشافعي أن الحرام إذا مس الحسد وجب غسله فلا يجوز أن يكون 
مرجوداً في الماء ويكون طاهرار؟). ومنها عدم حراز تحريل حكم شيء مقتزن محكم آخر : 
مثل الإناء أو البثر الي تحوي ماء إذا كان الماء طاهرا فما يحويه طاهر وإذا لم يكن طاهراً 
سب عليه ماءٌ حنى يغيره عن الحرام ويزيله» سواء كان الماء قليلاً أر كثيراء فيغير حكم 
الإناء» ومنها عدم حواز الوضوء من الماء الموضرع للشرب إلا إذا كان كثيرأز). 


الجواز وعدمه في النحو : 
-١‏ دخول الفاء خبر المبتدأ إذا كان في معنى الجزاء. 
يرى سيبويه أن الحديث إذا كان في حر و 


َحْرُهُم عِند ريم ولا سرف لهم ولأكم يررك ولبقرة 0004 0 

أما الفراء فيرى أن كل اسم موصول مثل : من وما والذي قد يحوز دُُحُول الفاء لي 
خيره. لأنه مضارع للجزاء والحزاء يُجاب بالفاى» في قوله تعالى :ظإومًا يكم من نِعَمةٍ فَمِنَ 
اللو (ابراهيم 017)» إن (ما) ف معنى الحزاء. ويوجد لها فعل مضمر كقولك : ما تكن من 


رل الام ارمق 

() حاشية ابن عابدين 501/1 

() نفس المصدر 1170/1 

(أ) الأم 0ه يعي بالحرام : أن يسقط فيه كائن حي فيموت: أر يصل إليه دم 
الام تلمك يظر موقن وليف 
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نعمة فمن الله. وبدخول الفاء الخبر في خبر النكره الموصولة. فتقول : رحلٌ يقول الحق فهر 
أحب إل من قائل الباطل جائز ولكن الغاء دخخوها عنده أحود('). 

وقال الأحفش : إذا كانت صلة الذي فعلاً حاز دُخُول الغاء الخير في قوله تعالى : 
«إواللذان يَأيَيانها منكم فآذوهما#(الدساء /ا9): فقد يجوز أن يكون هذا عبر المبعداء 
ومثله قوله تعالى : لإإن الذين ترقاهم الملائكةٌ ظالمي انفسهم» (النساء «ا8ع. ثم قال : 
لإفأرليك مأواهم جَهنم4 كما أن المبرد يرى أن الحديسث إذا كان في معنى اللمزاء جاز 
دول الفاء في خبر المبتدأ كقرلك : الذي يأتيك فله درهم. فوحرب الدرهم بالإتيان» 
ولو لم تدل الفاء في الخبر لم يكن ذلك واحباً. فكآن معنى الفاء عنده يُلزم بالجزاء. وهذا 
يتفق فيه مع الفارسي حيث يقول : "إيهم تحب فلك" فدخلت الفاء في حواب أي لأنها في 
معنى الجزاءه وكذلك حبر الذي والنكرة المرصولة أختص برها بالفاء لأنها مبهمة وفيهسا 
معنى الحزاء وإذا حذفت ل يز أن تكون جزاء إذا قلت "كل رحل يأتيي له درهي 
لايكون استحقاق الدرهم للإتيان ولكن ز استحقاقه بشيء آخر. 
؟- الاستثناء النام المنفي : جوّز سيبويه هذه الصيغة وهي الرفع والنصب ف حال الاستثناء 
التام المنفي. تقول : ما أتاني القوم إلا أبوك؛ إلا أباك. وتقول ما فيهم أحدٌ إلا وقد قال 
ذلك إلا زيداً. لانك ني حال الرفع تعدّه بدلاً. وكأن الفعل ملي لما بعده فكأنك قلت : 
ما أتاني إلا أبوك. وف المثال الآخحر : كأنك قلت : قد قالرا ذلك إلا زيدا(). 


لكن ما أتاني القوم إلا أبرك يعن قوم معينين» يأتونه: فنفى مجيئهم» راستشتى أباه» 
في حين أن ما أناني إلا أبوك نفي عامة الناس وحصر ابحيء بالأب. و أما النصب ؛ فإن 
الأصل في الاستنناء النصب. فقوله : ما فيهم أحد إلا وقد قال ذلك إلا زيداء كأنه اثبت 
لهم ميعاً القول ثم استننى منهم زيذاً. كما جوز الفرّاء هذا التركيب وهو رفع الامستثناء 
بالاتباع» وجعل الرفع بالاتباع بما يعود من الفعل. ذكر أن العرب لا تكاد تجعل المردرد 
بإلا إلا على المبتدأ لا على راجع ذكر. تقول : ما قام أحد إلا زيدٌ وإن قلت : ما أحد قام 
إلا زيد؛ رفعت زيداً بما يعرد من فعل أحد وهو قليل جائز. قال تعالى : «إلا تراك إلا 


(أ) معائي القرآن 5/9 116-50 
رم الكتاب لبرع1, 


يَسرأً وما ثراك اتبعك إلا الذين هم أراؤلنا)» (هود 11). ارتفعت أراذلنا.بما عاد من ذكر 
في الفعل "اتبعك". وهذا خاص يبعض الكوفيين وهو الرفع بما يعرد من الذكر('). وذهب 
الأخفش إلى النصب في مثل هذا الزكيب. فقد قرأ قوله تعالى : «إإلا امرأنّك#" بالنصب» 
وذكر ان قراءة بعضهم بالرفع "إلا امرأتلك" حملاً على الالتفات» أي : لا يلتفت منكم إلا 
امرأتك("). أما المبرد فيرى أن ما يصلح فيه البدل, هو الأجود والوجه؛ وذلك لأنه معي 
باللفظ وامعنى» فإذا قلت ؛ ما جاءني أحدٌ إلا زيد. فكأنك نيت أحداً عن الفعل 
وأحللت زيداً بعد "إلا" مكانه فأصبح تقديره : ما جاءني إلا زيد» وإذا قلت : ماحاءني 
أحد إلا زيداً. فكأنك قلت : استئني زيداًء أو لا أعئ زيداً منهم؛ أو لم يحضروا ولكن 
زيداً حضررا). 

فالمودة عند المبرّد تخدم اللفظ والمعنى» والحواز أفاد معنى. 

وقد عتالفه الفارسي لي :ذلك:'فبعد أن حور (الرقع والنصب) وعد صيفي النصب 
في حالتي الاستثناء التام امنبت والتام المنفي تعملان لفظا ومعنى؛ وفي البدل تعمل معنى» 
فإذا قلت : جاءني القرم إلا زيداً أو ما حاءني أحدٌّ إلا زيداً فهذه تعمل عنده في اللفظ 
والمعنى. ف حين أن ما حاءني إلا زيد» وما حاءني أحدٌ إلا زيدٌ تعمل في اللففل دون المعنى 
لذلك أبدلت(”). وقد راعى ابن جين أصل الباب في تمرّيزه نصب المستنى في حال 
الاستثناء التام المنفي» والرفع على البدل(”). 
ج- الخبر : جواز الإخبار عن الحشث والمعاني بلروف المكان : 

ذهب سيبريه إلى أن ظروف الزمان لا تكون خبراً عن الحشث ولم يتعرض في ذلك 
الباب لظروف المكان, إلا أن السيرائي ذكر في المامش أن ظروف المكان تكون حبرا عن 


() معني القرات 011 
' زاقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على البدل)» الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/61ه:‏ اثر اين كثير و أبو عمرر رالا مرق 
برفع الناء» وقرا ناقع وعاصم ولبن عامر مزه والكسائي : (الا امرأيك) نصبء الحجة للقراء السبعة +/618. 

(') معاتي القرآن 7/0/7 للحفق أشار في الامش إلى أنها قراءة ابن كثير وابي عمرر» والباقون بالنصب. 

() المقتضب 9/4 

() القتصد ف شرح الايضاح : 1701/5 

() اللمع في العربية : .161-108 
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المدث وذلك؛ لأن الحئة تكون في مكان لا تكون في غيره؛ فإذا قلت : زيد وراءك انتفى 
ان يكون أمامك أو فوقك أو يسرتك.... » وبذلك حصلت الفائدة. وتعرّض الفراء لذلك 
من ناحية الإعراب وبين أنه يجوز في خبر المثة النصب على تقدير حذف عامل» والرفع 
على الخبرية. ففي قوله تعالى : إوَالرَحْبُ أَسْفَلَ َكُمْ(الانفال41) تكون أسفل نصباً 
على تقدير كان محذوفه : أي فكانا أسفل منكم -يع العير وأبا سفيان- وإذا وصفتهم 
بالتسفل : أي الانخطاط جاز الرفع فتقول : الركب أشد تسفلاًز'). وجوّز الأعفش 
النصب على الظرفية والرفع على الخبرية» فقال : في قوله تعالى : راكب أسمَلُ يكم 
أسفل تكون ظرفاً بالنصب. وإذا شعت رفعت إذا جعلت أسفل هي الركب ولم تجعله 
ظرفار”). أما المبرد فقند وضّّح أن ظروف المكان يُخبر بها عن الث والأحداث. وذلك 
لحصول الفائدة. فإذا قلت : زيد عندك أعذت معنى : زيد استقر عندك, وإذا قلت ؛ 
القتال في بغداد : أي وقع القتال في بغداد وأذت بذلك ما كان يجوز أن يخلر منه). 
وذكر الفارسي أن ظروف المكان» يجوز الإخبار بها عن الحشث. وأوضح الحرجاني ذلك 
مبيئاً أن ظروف المكان تفيد معنى فوجود الشخص في الدارء وأخرى في المسجدء وثالئة في 
السوقء أو يمنة ... تختلف فيها الفائدة(أ), 


و- جواز نصب المضارع المعطوف على جواب الشرط بالفاء والواو : 
ذكر سيبويه أن نصب المضارع بعد الفاء والوار ضعيف وهو جائز لكنه ليس بحد الكلام: 
إلا أنه قوي في الجزاء قليلاً مضارعته ما لا يوجبه كالاستفهام فلا يحصل الحزاء إلا إذا 
حصل الشرط(”). قال الأعشى فيما جاز من النصب : 

من برس عن قويه لا مزل يرى مصاع مَطلومٍ تئراً سسا 


زا معاثي القرآن 411/1 

(') معاثي القرآن 53/5 

القتضب كال لعل 6 

(ا) المقتصد في شرح الابضاح 1١4/١‏ ذكر المرجاتي أن حال الأشخخاص حال واحدة مع الأزمنة. 
(”) الكتاب 5.16 


وتتقن ب الفيانليات وإ يسنء يكن مامساة اناري كتكباا 

وذكر ان بعضهم قرأ قرله تعالى 7 ... َه 
تنب ول على عل شير قب ررايقرة د* ا جوّز الأوجه الثلائة - 
الرفع والنصب والحزم- وعنانها رتسب به اكنشى بالسباظلى شي أن وذلك 
لعطف اسم على أسم؛ والرفع على الاستخاف» والعطف على الحزم. قال تا :إل إذيما 
يُسنْكِن الح لانَ راكد عَلّى ظمْره ... أ يُوبِْهُنَ .. وبشف عن كدم وِيَعلمٌ 
«(الشررى 75) وقال : <( وإ أ مان ألفْسِكُم أز تُحثرة هُيُحَاسِيْكُم بو الله 
لمن يشان (البقرة 46) تحزم يغفر إذا أردت العطف» وتنصب على أضمار أن إذا 
نويت أن يكون الأول أسماً وترفع على الابتداء» والعرب قالت بمجميع ذلك('). وقنال 
الشاعر : وذكر شواهد عن ذلك : (7) 


فإن هلك أبو قابوس بُهِلك رَبيع الا والشهْر الحرام 
ونُمسيك بعده بذناب عيش أحبُ الظطهر ئيس له سنام 


فيكون الرفع على الابتداء» واللبزم على العضف, والنصب على نية جعل الأول 
إسماً. أما إذا كانت الفاء جواب الجازاة كان ما بعدها رفعاً على الابتداء؛ لأنها للابيتداء لا 
للعطف. 

أما المبرد فقد رأى حراز ذلك بالرغم من قبحه. لعدم رحوب الأول إلا بوقوع 
غيره(). 

هذا ما ورد عن بعض العلماء في تلك الحقبة بشأن الحواز أما عدم المواز : فنورد 
عليها مئلا : وهو عدم جواز الإخخبار عن الحشث يروف الزمان #نكد الع سيره أن 


(') ديوان الأعشى صم 

' رقرأها لين عامر وعاصم بالرقع؛ وجزمهما الباقرن) الكشف عن رجره القرامات السبع» 585/١‏ "قرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو 
وجمزه والكسائي؛ (فيغغر من يشلى ويعذب من بشاة)» جزماً. وقرا ابن عامر رعاصمٌ : (فيغفر لمن يشامٌ) وبعذب من يشاء) رفعاة 
الحجة للقراء السبعق 455/5 

(') معاني القرآت 5/1 7 

() ديوان النايغه 308 

() القتضب 05019 
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طروف الزمان لا يخبر يها عن الحثث ولكن يخبر بها عن الأحداث وذلك أنها لا تفيد 
معنى فإذا قلت : زيد حين يأتيي لا يكون الحين ظرفاً لزيد» وإذا قلت : الحرٌ حين تأتيي 
كان له ظرفاً لتضمته معنى الفعل('). وذهب الفراءء إلى حواز النصب فيها وذكر أن 
ظروف الزمان إذا كانت نكرة كانت خبراً تُرفع كما قال تعالى : عُدُرها شَهْرٌ ورَرَاحُها 
شهْر» وكما قالت العرب : إنفا البرد شهران؛ وإنما الصيف شهران ولو حاء نصباً كان 
حواباء واختير الرفع للإبهام فصار الشهران كأنهما وقت الصيفء .. فالنصب يفيد 
التوضيح والتعريف : 

والرفع يفيد الإبهام('). وذكر الأفش : أن العرب تقول : الليلة الهلال ومثلها : 
(إن موعدهم الصبح : فالليلة والصبح ظرفا زمان أخير بهما عن حدث, لأنه أفاد 
معنى(). وما ذهب إليه المبرد هو عدم جواز الإخبار بظروف الزمان عن الحشث لانتفاء 
الفائدة» وجواز ذلك عن الأحداث. فإذا قلت : زيدٌ يوم الجمعة : لايجرز لأن الجمعة فيها 
ريه وريز اقلت الغا هم اسع عجان لأن القتال لا يحصل كل يوم. وإذا قلت : 
الليلة الفلال حاز للمعنى المستفاد : أي الليلة يمحدث الهلال. لككن إذا قلت الليلة زيد لم 
يستقم لعدم حصول معنى('). وما ذهب إليه الفارسي هو عدم جواز الإخبار عن الحشث 
بظروف الزمان لعدم الفائدة(”). 

ما تقدم من قضايا فقهية وحديثية ونحوية يتبين أن علة المراز ونقيضتها جاءتا 
ب من ماء الوضوء ليحافظ على الإنسان 
و عدم جراز الرضوء من ماء الشرب إلا إذا كان كثيراً كذلك ليحفظ رمقه. 
3 ركذلك رواية الحديث بالمعنى حتى لا يضيع الأثر ويتزك الال للأجتهاد, ما دام 
الراوي ثقة و عدم جواز الاحتجاج برواية الحدديث من الفقيه غير الحافظ. لحفظ سلامة 


لنفيدا فائدة أو تدرءا خخطراً أو خطأء فجوا 


وام لكاب ارد ع بصن مجه 

(') معاتي القرآن 07/5 

(') معاتي القران :دم 

أ القتضب 6س عع ووس بعس لوس ومع 
(') للقتصد في شرح الإيضاح ١‏ اله 


المصدر ولدقة الثقة به. وحواز الإخبار عن الحثث بظروف المكان لفائدة المعنى» و عدم 
جواز الإخبار عنها بظروف الزمان لانعدام الفائدة ... هكذا. 0 
7 ففي النحو توخى الفائدة وامحافظة على القاعدة فهو عندما يُضمر أن قبل الفعل 
المضارع المعطوف على جواب الشرط كان ذلك لتحقيق التماثل في المتعاطفين. 


مقدار الجواز وعدمه : 

كثر استخدام الجواز وعدمه عند النحاة» ودارت هذه العلة ف كتبهم؛ حتى لا 
تكاد تخلو مسألة منها. وقد ذكر أبن جين أن أكثر العلل عند النحويين هي الموجبه؛ 
وضرب آخر يسمى علة. وإنما هر سبب يجوّزه والعلة النحوية معلولة:» والعلة الحقيقية لا 
تكرن معلولة(')» وقد ورد إلى جانب هذه العلة غيرها من العلل» كعلة الوحرب» 
والاستغناء» والمشابهة؛ والأولى والمساواة والجوار وغيرها ...: ولكنها لم تكن بمستوى علة 
الجواز وعدمه ذكراً وتأثيراً ني أحكام النحاة. 

ومن الأمثلة التالية تبين مقدار هاتين العلتين إزاء غيرهما من العلل : 
-١‏ العامل في الشازع : 

لي حال كون العامل يتسلط على معمولين مختلفين : 

ذكر سيبريه أنه إذا تنازع فعلان معمولاً فإن العامل في اللفظ والمعنى هو الثاني» 
والأول يعمل في المعنى. وذلك لقربه وجواره؛ وقد جاء حذف الخبر في العربية إذا ذل 
الثاني عليه المبتدأ استغناء بدلالته عليه بالرغم من عدم التطابق بين المبتدأ والخبر -والتطابق 
شرط- فإن حذف غير العمدة أولى ومن الأمثلة على حذف العُمد : 


قال قيس بن المخطيم : " 
بها عندنا وأنت با 


وقال ضابي البُرحمي : 


عِندك راض والرّاي مُختلفُ 


زا الخصائص 36/1 
ديوان قيس بن الخطهم +7 


قي بنك اتن بلذذا أ بها عيب 

وقال ابن أحمر : 

رماني بأثر كنت فيه ووالدي بَريعاً ومن أجل الططوي رماني 

وقال الفرزدق : 

5 صَمِنت ل أناني مان وأَّى فكان وكنتُ غرّ غَدُورٍ 

ومن أمئلة الحذف قرله عرّوجل  :‏ وَالحافِظِنَ فُرُوَحَهُمْ والحافظات والدَاكرِينٌ 
الله كيرا والذاكرّات» (الاحزاب 75). وقد حُمِلٌَ الحذف على اعمال حرف المر لقربه 
في نحو قولك خشنت بصدره وبصدر زيدء فالياء أولى لقربها بالعمل من الفعل وري 
بينهما في الجر كما يسرَّى في النصب. وقد يجوز إهمال الأول كأن تقول : ضربت 
وضربني زيداً وتحملها على التنازع في حال الحكاية نحو قولحم : رأيت زيداً وقلت زيداً 
منطلقاًء والوجه أن تقول : رأيت وقلت زيدٌ منطلقى والوجه أن تعمل الداني وتضمر في 
الأول نحر قولك : ضربوني وضربت قومكء جائز قبيح؛ واعمال الثاني دون الاضمار ف 
الأول نحو قونك ضربني وضربت قومك ومن الأمثلة على اعمال الثاني : 
قول الفرزدق : * 


ولكِن نصفا لو سَبّبِتُ وسبّي َو عبد نشمس من مُنافمٍ وهاطيم 
وقول طفيل الغنوي : 
وكمناً مُدمَاةٌ كأنّ متوتها تخرى فرقيابوالظهبرن لز تلن 


وقرل رحل من باهلة : 
ولَمَد أرَى ني به سيفالة ومثلها أمباة :0 
ما تقدم يبين مقدار علة الجواز إزاء غيرها من العلل» فقد وردت ب 
وحدحناء وأحياناً مقازنة بالحكم ثلاث مرات : واحده بقوله : وقد يجرِّء والثائية 


في الجوازء والثالثه : حائز قبيح في حين أن العلل الأخمرى» مشل علة أولى مرتين؛ وعلة 


: ومثله 


(') الككاب ١/77-هلار‏ 


بقوله : استغناء» واستغنى» وأخرى بقوله : ترْكء كمأ 
وردت علة المساواة وعلة النظيرء نحر قوله : وقد حمل ذلك على قوهم : هو أحسن الفتيان 
وأجله وعلة جواز نحو قوله : بان الباء لقربها كانت أولى. 

وإعمال الأول عند الفرّاء صواب جائزء وذلك نحو قراءة خمزه والأعمش لقوله 
تعالى : « أترني أفرم عله قطر»' (الكهف :4): وجعل آتوني قطراً وبذلك تكون 
معنى جيئوني ونصب بها القطر(ا). 

وردت علة الحواز هنا مرة واحدة تفسيرا وتدعيما لتصويبه القراءة. 

وقد فسرت القراءة بحملها على تزع الخافض؛ أي حاء بعلة انير تدعيماً وتقسياً 


الاستغناء ثلاث مراث : ان 


أما المبرد فبرى أن إعمال الأول حائز حسنء وقد وردت هذه العلة كما ورد 
غيرهاء كالحمل على النظير والاستغناء» والجرار» و عدم الحراز وهذه العلل باستثناء الجسائر 
وعدمه جاءت لتقوي حُكماً كالحمل على النظير والاستغناء والجوار('). في حبين يرئ 
الفارسي أن المعمل هو الثاني ولم يرد ذكر للعلل إلا ما يرجح أنه علة مشابهة في 
قوله:..... لإيصال الفعل إلى المفعرل بالحرف كما لي قرله : «[ آتوثي وبر الخحلديد» () 
(الكهض)؛ وذهب ابن حن إلى القول بإعمال الثاني» لأنه الأقرب» وقاس ذلك على مطايا 
وعطايا؛ وذلك لما صيرها الإبدال إلى مطاءا أو عطاءا أبدلت الهمزة ياءاً على اصلها في 
مطيه وعطيه؛ ولكن الاصل فيها واوء فاكتفى بما وصل إليه الابدال دون أن يبحث في 
أصله. وقياس اكثر كلامهم معاملة الحاضر, وتغليب حكمه لحضرره على الفالت؛ مثل : 
هذان ضارباك؛ غلب الكاف على النون» وهذا يشهد على قوة أعمال الثاني من الفعلين: 
لقوته وغلبته على إعمال الأول بعدهد). 


' (قراءة مرة الترني مره باكنه. ...؛ وروي عن بي بكر آتوني بلمد وتركه) الكشف 14/5 (اقرأ هاكلهم ممدرداً عاصم. 
(') معائي القرآن 15:15 

() لقب اماس 

زم الحجة للقراء السبعة وا لهام 

() المتصائص» 108/6 
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وقد وردت علة الأفرب؛ والتغليب والاستغناء واشار إلى أن القرب يقي إعمال 
الثاني ولم يشر إلى اللمواز. 


؟- الاشتغال : هو أن يعمل العامل في ضمير الإسم الذي يسبقه ويقندر عامل محذوف 
لذلك الاسم وحكم الأسم قبل الفعل النصب بفعل محذوف أو الرفع على الأبتداء. 

إذا اشتغل الفعل بضمير الاسم المقدم أو بما هو من سببه :- 

الرفع هو الرجه عند سيبويه سواء تعدى الفعل إلى الضمير بنفسه أم حرف جر. 
وإن شعت نصبته فتقول : زيدٌ مررت به؛ زيداً مررت به؛ زيدٌ ضربته؛ زيداً ضريسه؛ ومن 
ذلك قراءة بعضهم «إرأمًا ثمودٌ فهديناهم» (فصلت .)١١‏ 
وقول بشر بن أبي حازم : 


فأما تيم تمي بن شر فألفاهم القرم روبى نياما 
وقول ذي الرمة : 


إذا ابن أبي موسى بلال بلغي فقام بفأس بين رِضليك جازر 


فالأجود عنده الرفع» والنصب عربي كشير؛ وهذا الوحه من المواز "إن شعت" 
يريجّحُ حكماً على آخر بالرغم من كثرة استعماله» فكأن الراحح ما اعد به النحوي, 
والمرجوح ما جاء عن العرب؛ وقوله : إن شعت نصبئه سبب يوصل إلى الحكم 
لكن لا يلزمك بوحوبه. فْ حين أن الاستغناء بينت لماذا حصل الإضمار('). 
أما الفا فلا يجيز القول : زيداً ضربته؛ وحكم زيد الرفع؛ وذلك لأن زيداً علمّ 
ييتدا بهه أمَا إذا كان الكلام نعناً مسيوقاً منعرت فالنصب خائر وذلك نحو قزل الشاعر : 
كلاً قرعنا في الحروب صفاته ففررم وأطلعم الخذلانا 
وقوله تعالى : طإَالطير صافاتٍ كل قد لم صلا وتسييحَة» (النور .)4١‏ 


م لكاب لسعم 


4 


أما قوله : إن ذلك جاز ف كل لأن قبلها كلام وإنها نعت مستقصى به فإن 
ذلك يكفي لأن يجعل الكلام السابق يعمل فيها سواء كانت نعنا أم توكيداً. 

فقد ذكر أبن جنٍ أنها قد تكرن مضافة لمضمر وتنزل منزلة المبتدأ -أي كلهم 
قرعنا ولو أععرت لباشرها العامل, والمراد غير ذلك('). فقول ابن جب يميّز معناها من 
حيث التقديم والتأعير من حيث كرنها مبتدأ أو مفعولاً به» قال ف قوله تعالى : 
اكٌلأميناك الانعام 4) إن تقنيمها أحسن من تأخيرها؛ لأنها لما قُدمت نُرّلت منزلة 
المرفوعة بالابتداء؛ لأنه لم يباشرها عامل؛ فلو أخرت لباشرها العامل. وقد ورد حذف 
الجمله عن العرب» وقال به النحويون وذلك دون أن يكون المفسر نعتاً أو يتقدمه كلام: 
نر قول الشاعر ؛ ” 

إذا ابن أبي موسى بلا بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر (") 

كما ورد حذف الدمل ف اسلوبي التحذير والإغراء. فنقول : إياك والأسد : أي 
اتتي الأسد كما تقول : الفضيلة : أي الزم الفضيلة: وكذلك ورد الحسذف لفعل المصدر 
النائب عن فعله. فتقول : صيرأ أي: إصير صواً. 

كما ذهب الفراء إلى جواز الوجهين وجوّز الرفع. قال ف قرله تعال «إوأمًا ثمودٌ 
فهديناهم(فصلت 17) قرئت رفعاً ونصباًء والرفع أحود؛ والوجهان جائزان لكن 
الأحود الرفعى("), كلاهما ورد عن العرب؛ والنحوي ين الجيد والأجود. 0 

وحاءت علة الحواز وعدمه باللفظ مرتينء أو المعنى : نحو قوله وهذا رفع والنصب 
صواب ربالقراءتين رفعاً ونصباء و لا يجوز. 

كذلك ذهب الأخفش إلى أن الوجه ْ هذا الباب الرفع وهو اللغة الكثيرة 
والنصب جائز» وقد يجتمعون على الشيء والأصل ضده. وذلك نحو قوله تعالى : إرَأنًا 


(أ) مغي اليب 268 
*ديوان ذي الرمة 45+ 
الخصائص 6218م 
() معاتي القرآن +/08 
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وقوله تعالى ل 3 شيع خا 2 
فأما ميم تيم بن مر 
وقول الآخر : 


ذكر أن هذين البيتين قرئا بالرفع» ومن النصب فعلى جراز ذلك» وهو أن يأتي 
بعد اداة الشرط فعل فتتصب بالفعل المضمرء والذي يفسره المظهر(')؛ وهذا ذهب 
الأخفش وهو أن ما بعد أداة الشرط مبتداء وليس معمول فعل("). أمّا قوله تعالى : 
ركلا رين لَه الأمال ولا يرن تبره (الفرقان 5*) فهذا ينصب لأن الفعل تسلط 
على ما بعده وما قبله قد عمل فيه فعل مضمرء قال الشاعر : 


أصبحت لا أحْمِلُ السنّلاح رلا أملك ركس البعير إن نفرا 
َالدَمْبَ أعْشاه إن مررت به وَحْدي وأشئ الرياح والمطراً 
ذكر أن كل هذا يجوز فيه الرفع إلا أن النصب أجود وأكثر(). 


لكن هذين البيتين اللذين جاء بهما يختلفان عمًا عليه الآيق» وذلك أن "أمّاء وإذا" 
ادوات يغلب أن يتبعها الفعل في حين أن "إن" لا يلزمها ذلك. 

وذكرت علة الحؤاز بصريح اللفظء ووردت بمعنى "وهذا قريء رفعاً ونصباًء كما 
وردت علة المساواه والنقيض. أمّا امبرد فذهب إلى أن أدوات الشرط يتبعها الفعل وادوات 
الاستفهام قد يُسأل بها عن الأسماء. فنقول أزيدٌ في الدار؟ وتقول : إن زيداً تره تكرمه» 
ومن يأته يعطه. وكذلك إذا لأنها لا تقع إلا على فعل. 


قال الشاعر : 
لا تحرعي إن منفساً أمْلكنة وإذا ملكت فَِندَ ذلك فاجرّعي 
وقال الأخر : 


(') معاتي القرآن 04-70/1 
الاتصاف 70/6 
() معاتي القران 7١‏ 


إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته 
و قد يجوز رفعها على إضمار ما لا ينقص المعنى كأن تضمر (ِيُلع) و (مُلِك)» 
ابن ابي موسى: وقوله "بلغته” إظهار للفعل وتفسير للفاعل» ومثلها : "لا 
تجزعي إن منفسٌ أهلكته. على أن يكون المضمر "مُلِك" وقد خترّج على مشل ذلك قوله 
تعالى : إإذا السّماءٌ انشقّت4 (الإنشقاق) و إإذا الشمس كُرِرت4 (التكوير)» وجراز 
الرفع عنده على إضمار ما لا يتقص الممنى مشل أن تُضمر فعلاً مبنياً للمجهول؛ فيكرن 
المرفوع نائب فاعل: ويفسر الفعل المي للمجهول بالفعل الظهرء وهذا لا بأس به لأن 
ناتب الفاعل أحياناً يكون مفعولاً به في المعنى('). ويدلك على ذلك ايضاء أن هذه 
الأفعال الي وردت ف الآيات مبنية للمجهرل وإن كان بعضها بصورة المبئي للفاعل مشل : 
«إإذا السماء انشقت #(الانشقاق). 

وترد علة الجواز في هذه المسألة إلى جانب الجراز في حال الاضطرار؛ و عدم الحواز 
والوحوب. وقد ذكر الفارسي الاخقلاف في قراءة قوله تعالى : «إوالقمرٌ 
قدرناء(يس54) بالرفع والنصب. والرقع لمشابهة الحمل الي قبلها إرآية هم اللي نسل 
منه النهار» فإذا هم مظلمون: والقمرٌ قدرناه منازل» (يس 278 5*) ويجوز نصبه بأن 
تحمله على خر المبتدأ "نسلخ" تحر قرم : زيدٌ ضربته وعمرٌ أكرمته (وعمراً أكرمته) على 
الابنداء» وأخرى على الخبر الذي هر جملة من فعل وفاعل» وهي "تحري" من قوله تعالى : 
لإوالشَّمسُ تحري لمستقر لها والقمرٌ قدرناه منازل" (يس 075 ('). 

رجاء الجواز عند الفارسي نحو قوله. ففيها النصب والرفع؛ ووردت علة المشابهة 
وذلك قوله : "زان السب قدتجلة سيؤية علي "زيداً ضريده" أمّا المواز في قوله : " 
ويجوز نصبه من وجه آخخرء فقد استخدم حكم (الجخائز على السواء) في مقام العلة. 

ويقترب ابن جين من رأي المبردء فقد تحدث عن حذف الجملة وحذف الفعل 
رذلك تحر قولك : زيداً ضرنته فإنك تضمر فغلاً يقسرة هنا الظهر: ويكون التقدهر : 
ضربت زيدا ضربته» وإذا ولي احذوف اسم منصوبء استتز الفاعل ف الفعل المضمر» وقاد 


() القتعضب لال سوير 
ازا) الححة للقراء السيعة 80/6-: 4 
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كرح الت الفجل درة الغائل برطلك خر,قرلفيه إزنه نام فهذا الاسم يرتفع بفعل 
محذوف يخلو من الفاعل. ومن ذلك قوله تعالى : لول أشّم تَمدِكُون ران رَحْمَةٍ 
رَبِي)«الاسراء) وقوله :8 إذا السماء انشقت4 (الانشقاق) وقوله : «إإذا الشمس 


كورت4 (التكوير١)‏ وقوله تعالى : «إإن امرؤ مَلَكَُ. فالتقدير إذا انشقت السماء» وإذا 
كورت الشمسء ولو تملكونء وإن هلك امرؤ. و1 
إذا ابن ابي مرسى بلا بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر 


فالتقدير للق لعل الى ترس فهذا هر عين ما جاء عن المبرد 
استعمال العلماء له من حيث ما هيته : 

كنا قد ذكرنا أن الحواز : سبب وز الحكم ولا يوجبه؛ وعدم وعدم الجواز نعي 
حدوث الحكمء كما ذكر(') ابن جيني أنّ ما جاز فيه الجوابان فأكثر من المسائل» علة 
لحرازه لا لوحوبه» كما ذكر السيوطي علة الجوازر')» وكذلك ذكر حكم "الجائز على 
السواء". فما الفرق بينه وبين علة الخواز؟ وهل فرق العلماء بين استعماهماة أم استعملوها 
بنفس الماهية؟ من استقراتنا لبعض النصوص عند النحاة لاحظ أن بعضهم أحياناً يستعملها 
بنفس ا معنى أو ا ماهية؛ وأحياناً أرى نلمس ثمييزاًبينهماء يوضح هذا اقتزان العلة بحكمها 
وقد يستعمل المصطلحان وذلك مثل : جائز» جائز قبيح؛ قد يجوز » إن شعت فعلت كذاء 
وإفرزظت قن سراي جونا توب جار عو 16 'نه يُخيرّك فيها درن إلزام. أمّا عندما 
تتساوى الخيارات ولا يعلو أحدهما على الآخر فذلك هو حكم الجائز على السواى لأنه 
الابد من الأخحذ بأحدهما مما يقود إلى الحكم. ثم العبارات التي مهنم مق كلام النحويين 
مثل : إن الاختيارين جائزان كلاهما. وما ورد ف هذه العبارات من التقرير. وقد يتفق 
بعض العلماء في مسألة في حين يختلف غيرهمء فيستعملونها من مفهوم آخرء في حين لم 
تذكر عند غيرهم. والمثال التالي يرضح ذلك : 


(ا) اخصاقص 778-621/9 
ازا الخصاقص 1ه 
(') الافتراج ني علم أصول الحو 64 
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إذا عطفت جملة خبرها جملة فعلية على أخرى خبرها جملة فعلية بالواو: تقد ذكر 
سيبويه أنها مرة ْمل على الاسم مقع وأخرى على الفعل مُتنصّب. فتقول : زياد لقينه 
وعمررٌ كلمته إذا “ملت الاسم "عمرً” على زيد وأخرى تحمل على الفعل فتنصب 
فتقول : زيد لقيته وعمراً كلمته. ومن ذلك زيدٌ لقيت أباه وعمراً كلمته» إذا حملت على 
الأبء وإذا حملت على زيدء قلت : زيد لقيت أباه وعمروٌ كامته. أيهما استخدمت فهر 
حائز(')» وقد وردث عبارات عن سيبويه تُعزز أن هذا حكم وليس علة. فقد قال بعد أن 
00 ألباب ؛ " أي ذلك فعلت حاز" وقال :" والدليل على أن الرفع والنصب جائز 
كلاهماء أنك تقول : زيد لقيت أباه وعمرً» أما إذا أردت أننك لقيت الأب وعمراً وإن 
زعمت أنك لقيت الأب وم تلق عمراً رفعت وتقول أيضاً : زيدٌ لقيته وعمررٌ» إن شعت 
رفعت؛ وإن شعت قلت : زيدٌ لقيتهُ وعمرًء وتقول أيضاً : زيدٌ ألقاه وعمراً وعمررٌ. فهذا 
يقرّي أنك بالخيار في الرحهين". ومثل ذلك : زيد ضربي وعمروٌ مررت به فهر مرفوع 
إن حملتة على زيد وإن حملته على الفعل قلت : زيد ضربي وعمراً مررت بد(). 

فهذه العبارات مثل : أي ذلك فعلت جازء والرفع والنصب كلاهما جائز» وأننت 
بالخيار في الوجهين» فاستخدام أي وجه يودي إلى حكم ولا مفرٌ من استخدام واحد 
منهماء والاثنان بنفس القرة في حين أنه عندما يذكر العلة يوسّع لك ف المخيارات» ويذكر 
لك صوابها ودرجات هذا الصواب بقرنها بحكمها مثل : يجرزء وقد يجوزء جائر صواب» 
وحائز حسنء جائز قبيج» وإن شعت. وأنت حر في اختيارك إن شنلت اخسذنت به وإن 
شعت تركته؛ وقد يكون ذلك الوجه الأفوى الذي يعتقده. لكن في حال حكم "الجائز 
على السواءء هناك خياران أو أكثر ولكنهما بنفس القرة. أيهما استخدمت يرحب 
حكماً. في حين ان مثل قوله : إذا بنيت الفعل على الاسم وشغاته بضمير رفعت» وإن 
شئت نصبت أو يجوز النصبء أو النصب صواب فهذا يوحي أن الرفع هو الاختيار 


(') الكتاب 41/١‏ ذكر سييويه تحت عنوان ” هذا باب يحمل فيه الاسم على اسم مبين عليه الفعل مرة ويجمل مرة أخرى على اسم مبي 
على الفعل؛ وذكره امتأعرون نمت عنوات ”إذا عطف على جملة ذات وحهين” شرح ابن عقيل 404/1 
الكاب الح 
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الأفضلء أو هو الرجه الذي ينزم عن هذه الظاهرة في حين أن جواز النصب يأتي تاليا 
للتوسّع ني هذا الحكم. 

وترد هذه الظاهرة عند الفرّاء بشكل أوضح فقد قال في قوله تعالى : لإوالسّمًا 
تاها أن (الذاريات '40) وقوله تعالى : #والأرض فَرَشْناها قبقم الَامِدُون» 
(الذاريات 48) يكون نصباً ورفعاً» قفي حال التصب تكون الواو ظرفاً للفعل متصلة به 
وثٍ حال الرفع تكون الوا للاسم؛ ويرقع الاسم بعائد ذكره, تحو قول الشاعر : 

إن لم أشفي النفوسٌ من حي بكر وعدي تطاه حُرْبُ الحمال 

فالعرب لا تكاد تنصب مثل "عدي"؛ لعدم صلاح نقل الواو للفعل؛ فلا يحسن أن 
تقول : وتطأ عدياً حب الحمال؛ لذا فالقاعدة في ذلك : إذا كانت الواو تحسن للاسم 
كان الرفع وجه الكلام وإذا كان ما قبل الإسم يحسن للفعل والاسم كان الرفع والنصب 
سواءء ولا يقلينا اختغمازع لي الأغترةانفل للك اقول الشاعر : 

إذا ابن أبي موسى بلالا ب فقام بفأس بين وصلبك جازر 

وأما قوله عززجل :فإرأمًا ثمودُ فهديناهم#(فصلت )١7‏ فالوجه فيه الرفع؛ لأن أمّا 
يليها الاسماء ولا يليها الأفعال» ولو كانت أمَا حرفاً يلي الاسماء والأفعال لكان الرقع 
والتصب معتدلين('). 

وم يرد عن الأخفش الحائر على السواء في هذا الباب» فقد استخدم الجواز كعلةن 
فقد قال في قول الشاعر : (') 

إذا أبن أبي موسى بلال بلغت قم يفأ بين رِمُليكٍ حازِرٌ 

" لامجوز فيه الرفع ... ورا احتمعرا على الشيء مما يجوز والأصل غيره؛ ريككون 
فيه النصب(")» هذا بالرغم من أن الأخفش يجرَّز(') الابتداء بعد إذاء فلم يرد عنده أن 


لكْمَاءُ 


(') معاني القرآت 14/١‏ 

() ديوان ذي الرمة 165 

() معاني القرات د 

(ا) الاتصاف ف مسائل الخلاف 315/5 


النصب والرفع معتدلان ني حين أن المبرد منع بحيء الاسم بعد إذاء وخصها بالفعل؛ وذلك 
لأن الجراء لا يكون إلا بالفعل» وإذا تضمن معنى الحزاء. 

من ذلك يتبين ان الحائز على السواء : هو حكم يكون إذا اعتدل فيه الوجهان أر 
الوجوه المستعملة» ووردت عبارات تؤكد ذلك وتساوي بين الوجوه المستعملة نحو ما قال 


سيبويه : أيهما استخدمت فهر جائزء الرفع والنصب جائز كلاهماء او أنت بالخيار ني 
الرحهين؛ لأن الرحهين كلاً متهما بنفس القوة» ولا بد أن يج حكم ف حين أن علة 
الممواز توحي أن هناك اختياراً للنحوي» ورد عن العرب؛ ويورد عليه الحجج الي يقنع بهاء 
وقد ورد في اللغة اختيارات أخرى لا تكون عنده بنفس القوة» بل يزحح غيرها عليها. 
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الأحكام والمذاهب التي لزمت عن علة الجواز وعدمه : 

عرّف اللغريون الحكم بأنه "العلم والفقه والقضاء بالعدل"() وعرّفه الأصوليون 
بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير"(') أما الفقهاء فالحكم عندهم 
هو "الصفة الي هي أثر ذلك الخطاب"(") كما أن المناطقة يعدّرن الحكم هر القضية(أ) 
والقضية تتكون من موضوع ومحمول بينهما رابط؛ والموضوع هو ما يقابل المسند إليه 
وانحمول ما يقابل المسند عند النحاة. بل ذهب النحاة إلى الاستفادة من كل ما سبق وذلك 
بإطلاقهم الأحكام على القواعد الي استنبطوها من كلام العرب. وقسموا هذه الأحكام 
إلى واحب, وممنوعء وحسنء وقبيح؛ وخخلاف الأولى» وجائز على السواء(”). كما أن 
المذهب هر "المعتقد الذي يذهب إليه؛ والطريقة ..."() وهو "محموعة من الآراء 
والنظريات الغلميئة والفلسفية ارتبط بعضها يبعض ارتباظاً يجعلها وحدة منسقة"(1) 
واللذهب اصطلاحاً هر : "الأحكام التي اشتملت عليها المسائل'(”) فمذهب سيبريه في 
المبتدأ والخبر هو احكام المبتدأ والخبر الي يعتمدها كراقع المبتدأء وراقع الخثير) وحذف 
المبتدأء وحذف الخبر» وتقديم وتأخير كل منها فحكم المسألة الي تتكون عند النحري هي 
المذهب. 

وقد ساعدت علة الجواز وعدمه في تشكل الأحكام عند النحاة كما اسهمت في 
تشكيل مذاهبهم؛ ويوضح ذلك ما ذهب اليه سيبريه في إعمال الأول مع القبح(') رما 
ذهب إليه الفراء من أن إعمال الأول صراب حائز(' ') فهر بذلك يُحيز إعمال الشاني» 
8ج لاع إن ا 0 
(') النحول من تعليقات الأصول ١؟,‏ المحصول في علم أصول الففه 8-1/5 
() أصول الفقه 70:5٠.‏ 
(') النطق الصوري» 84 
(') الاثتراح في علم أصول النحر 5 
() الكليات محم 
(') المحم الوسيط 5117 
(ا) الفقه الأسلامي وأفك 94/9 


04 -الا/١ الكتاب‎ )١( 
150/9 معاني القرآن‎ )''( 


' 
كذلك ما ذهب إليه المرد من إعماله الثاني ولكن إعمال الأول جائز حسن(')» كذلك ما 
ذهب إليه الفارسي(') وابن جيني من أن إعمال الثاني أقرى()» وكل من هؤلاء أظطهر 
حجة حيال الحكم الذي يعنقده؛ ويلتقون جميعاً حول إعمال أحد العاملين إلا أن ميل 
أحدهم إلى أحد العاملين أكبر من الآخر. ركلّ يظهر اسبابه؛ فاحتماع هذه الأحكام ف 
المسألة الواحدة : القبيح والصواب والحسن والأقوى يُميّرَ مذاهب النحاة واعتقادهم. 

كما أن علة الجواز وعدمه صبغت الأحكام والمذاهب النحوية بالمرونة والشمول 
بحيث احتوت مالسرغة النسزئ»» وما يعتقده, وإن كان أحدهما أمكن في نفسه من 
الآخر قال الفراء في قوله تعالى :لإوالقميٌ قدَرْناه منَازِل) (يس 28) بالرّفع والتصطبء 
القع أعجب إليه في هذه الآية من النصب؛ وذلك لعطفه على الآية المسابقة إوالشَمْسُ 
بحري تقر ها والقمرٌ قدرناه منازِل4(') فيتيين بذلك أن سبب العجب له من أجل 
اللفظ والمعنى: وذلك أن الرفع لا يحرجه إلى تقدير عامل وإن المعنى والنظم يتسقان مع 
ذلك» ذلك أن الشمس والقمر آيات تدل على صنع الله سبحانه. فعطفت الثائية على 
الأرى. وكذلك اجتماع النحاة على ما يجوز والأصل غيره(”) وذلك لتسويغ قراءة أر 
تخريجها ذلك أن القراءة سنة متبعة» فمن ذلك قوله تعالى «إرأمًا نمودُ فهديناهم)(فصلت 
)١١‏ قرئت رفعاً ونصبأء كذلك قوله تعالى : «إإنَا كل شيء فاه قر يجوز فيه 
الرفع؛ إلا أنه أَجْمِعَ على النصبء وبالإضافة إلى كونها قراءة؛ إلا أن التأويل رع يستدعي 
اجماعهم على النصبء وذلك أنه في الرقع تكون "خلقناه” نعداً لكل وق حال النصب 
يكون خلقناه جملة تفسيرية؛ وبذلك يكون قد حاز أكبر بجموعة من المعاني امحتملة. 

وقد تلتقي العلتان "الحوز وعدمه" فٍ حكم واحدء مثل كون القبيح غير جائز إلا 
لي الشعر مثل الابتداء بالاسم بعد حروف الاستفهام وذلك لشبهها بحروف الحزاء غير 
واحبة التنفيذ فيطلب السائل من المخاطب أمراً غير مستقر عنده؛ إلا أنهم توسعرا فيها 
() القتضب ؟/للاسولا. 
(') الحجة للقراء السبعة 71/0- 711 
() امخصائص 8140/6 


(أ) معائي القرآن 4/6 1 


() قد دار حديث بيني ويين د. محمد الدين رمضان بهذا الخصوص, 
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فابتدأوا بعدها بالاسم في حال كون الجملة أسمية: أما في حال كرتها فعلية فهر قبيح غير 
جائز» وكان إعمال الأول في حال كونها فعلية فهو قبيح غير جائز(')؛ وكان اعمال 
الأول في حال تنازع الفعلين معمولاً واحداً قبيحاً جائزاً وبذلك يكون اجتمع في القبيح 
لخائز وعدمه: فيدخل على الرء أن ذلك فساداء ولكن يؤول كل متها حسب استعماله. 

والممتنع أو غير المستقيم ناجم عن عدم الجواز فقد جاء عن سيبويه في الاشتغال في 
حال الأمر والتهي أنك تقول : أما زيد فاقتله: ولا يستقيم أن تقول زيد فاضربه ويكون 
زيد مبتدأ. وإن شعت نصبعه على إضمارفعل أو على إضمار علييك؛ أي عليك زيداً 
فاضربه» كما جاء عن الأخفش لي نحر قوله تعالى :لأبَشرَا منا واحدا ع4 (القمر 04 
يستحسن أن يبدأ بعد خروف الاستغهام بالفعل: فإذا بدأت بالاسم فأضمر فعلاًو)» 
وبهذا يحختاطون لاستيعاب أحكامهم أكبر قدر من المعاني والتزاكيب وليتسع مال الرحيح 
والتاريل. 

وقد تُعلّل العلة الحكم نحو ما جاء عن سيبويه وذلك لأنه جاز أن تقول : ما أناني 
القرم إلا أبوك لحسن قولك : ما أتاني إلا ابوك(')» وبالرغم من أن الأحكام النحرية 
مستنبطه من كلام العربء إلا أن النحري يتعسف أحياناً باحكام مطلقة في المسألة؛ وإن 
جاءت بأكثر من وجه وذلك نحو ما جاء عن الفرًاء أنه لم يأت بعد إلا إذا كان منفياً إلا 
باتباع ما بعد إلا ما قبلها(')؛ والقراءة القرآنية نزلت بكلام العرب قال تعالى :«إما فَعَلرُه 
إلا قَليلٌ منهم» (النساء 55) وقرئت طإما فعلره إلا قليلاً منهّم؛ إذن كيف قُرِئَت 
هكذاء وقد ذهب الأخفش إلى النصب في قوله تعالى :لإوأسر بأهلك بقطع من الليل» ولا 
يت منكم أحد إلا امراك (هود )4١‏ وقد ذكر أنهما قرئتا معاً. ويرى المبرد أن 
الوجهين جائزان حيدان وهناك وجه آخبر جائز رديء هو الاستثناء في حال فلا يلتفت 
متكم أحد إلا امرأتك "ث6 أما الفارسي نقد ذكر أنه إذا أستئني من اتام المنفي اُبعت» 


() الككاب /جم. 
الككاب الما 
الكتاب يمه 
يل 
() القتضب 5664م 
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وإن شعت نصب على الاستثناء. تقول ما جاءني إلا زيد(') في قوله تعالى: إفأسر بأهلك 


ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرأنّك6(')(هود 41) 


نتائج تقرير الحكم به : 

هل كانت سببا في استيعاب كلام العرب؟ هل ضمنت عدم الاضطراب فق 
الأحكام؟ هل كانت سبباً لاختلاف العلماء؟ لو لم تكن هاتان العلتان هل يحدث مود في 
الحكم النحوي ومن ثم في تفسيبر النص؟ وهل من الممكن أن يلتقي العرب مع اختلاف 
لهحاتهم على هذا الجمود؟ هل هتاك توازن بين المرونة واحافظة على الأصول العربية في 
أحكام النحو؟ 
- الاستشاء المنقطع : 

يميل الحجازيرن إلى نصب ما بعد إلا إذا لم يكن من جنسهء ويذهب التميميرن إلى 
الاتباع : أي إبدال ما بعد إلا مما قبله وذلك توسعاًء إلا أن النصب عندهم جائزء وهذا ما 
ذهب إليه جل التحاةء وتذكر تميم بيت النابغة :(7) |0" 


وقفت فيها أُصيلانً أسائلها َي مواباً وما بارع من أحَلٍ 
إلا أواري لأيً ما آثينها وال كالحوض بالمظلومة الخد 


يبدل أواري من أحدء وهي ليست من جنسهاء ولكن الذين يذهبون إلى ذلك يتوسعون 
جمعل أحد يشمل الناس والمخلوقات الأخرى توسعاً. 

وكذلك قول الشاعر : 

ويَلدَةٍ ليس بها نيس إلا اليُعاير وإلا اليس 
فأبدل اليعافير والعيس من أنيسء ونحو ذلك قول النابفة :(أ) 


(') الحجة للقراء السبعة 51/4-. 904 

(') (هود )4١‏ ابن كثيو ونافع وذبو عمرو برفع الناء بدل من أحسد وكذلك ابن مخيصن والحسن والبافون بالنصب مستتى من بأهلك 
وجعله مستتى من بأهلك في المغنى استثتاء منقطعاً. 

()) ديوان النابغة 
إلآالأرارئئ لأأما أبتّهُا ‏ والتوى كالحوض بالطلمة فك 
زا الكاب وام 
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نهم لا ريع لهم ولام يترد عن ليوطاي 
ينصيون في جميع ما مرّا) وذلك لعدم اتباع الظن من العلم توسعاً. 

وهذا ما جاء عن الفراء بأنه يذهب في تحر ذلك إلى النصب على مستنى منقطع» 
لكنه ذكر حوار الاتباع؛ ويتخرج على ذلك قرله تعالى : إقلُولاً كَانَ مِنَ القُرُون ين 

ن... إلا فليلاً(هود )1١5‏ طرَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ من بِعَمَةٍ نُجْرَّى» إلا 

أجقا سونن روافال وليل :و زم هن عدر إن امغر تعر : ماقي الدار إلا أكلباً 
وأحمرة» وهي لغة الحجازيين» وبنر تميم يتبعون(')» وكذلك ف نحو قوله تعالى : لساري 
إلى حَبلٍ يَعْصِمْبِي مِنَ الما . لأعَاصِمَ اليَومَ من أمر الل إلا م'نْ رحِم(هود 47)» وقاد 
ذكر أن "من" ف موضع نصبء لأن العاصم غير المعصومء وإذا أوّلت العاصم بالمعصوم 
تتبع» وذلك نحو قول الشاعر :59 

دع الكارمٌ لا تَرْحَل لبفيتها واقْعُد فإنك أَنْتَ الطاعِمٌ الكاسي 
فقد ول الكاسي بالمكسورة) 

وقد خرّج الأخفش قوله تعالى : «إفلولا كانت قرية آمنت فنفعها لمانها إلا قوم 
يونس #إيونس 18) على أن إلا جاءت .ععنى لكن؛ وقد يجوز فيها الرفع؛ وذلك بجعلها 
صفة بمنزلة غير. كما جاء عن المبرد أن الوجه النصب إلا أن بن تميم يتبعون» وقد ذكر 
لمبرد أن النحويين يجيزون الرفع في مثل هذا من الكلام -ولا يجيزونه في العرآن حفاظاً 
على خط المصحف(”)؛ وذهب الفارسي(”) إلى أن ما بعد إلا ذا لم يانسه فهر منصوب» 
وذلك لتمام الحملة قبل إلاء تقول : جاءني القوم غير النساءء وجاءني الناس غير البهيمة» 


(') معاني القرآن 27/1 ديوان التابغة ص41 
() معائي القرآن 5/6 

(") ديوان الحطيلة 01 

(أ) معاتي القران 113-196/0 
للقتضب 415-418/4 

(') البقداديات 195.464 


وذلك بحملهم غير على إلا في الاستنناءا'): وقد ذهب ابن جني إلى نصب ما بعد إلا إذا 
كان ليس من جنس ما قبلها وقد يجوز البدل59). 

اسع يي نالحد أبسسلوا كلايع ةا وولف ملسي اللمديه وورق 
الاتباع؛ وكلتاهما تشملان لغة القبائل العربية» وكان اختلاف العلماء في هذا الدليل على 
مرونة الأحكام النحوية الي استقرئت من هنه النصوص؛ تلك الأحكام التي شملت الكلي 
رالمزقر» :كاذه الوق _مرنا طصى دائرة لكان اننال 7:1النست مير لزت علا مهن 
لكن الاتباع منهم من قال عنه : يجوز وقبيلة تميم تتبع» ومنهم من قال :- قد يجوز 
الاتباع, 5 وح 

فاستقراء الحكم من اللغة احتوى جميع اتجاهات القبائل العربية. 


غير : 

يرى سيبويه أن غيراً تستخدم استخدام إلا في بعض الحالات فيستثنى بها. 
تقول : جاءني القرم غير زيد فقد يجوز أن يكون زيدٌ لم يأنك» وقد يجوز أن يكرن قد 
أتاك لكن إذا قلت : جاءني القوم غير زيد يجزيء عن قرلك : ما أتاني إلا زياد()» وبين 
ألغرّاء استخدام غير استخدام إلاء وذلك بذكره أوجه إعراب في قوله تعالى :هل رمن 
خَاِق غيرٌ الل(فاطر؟) الجر الوجحه: وهو نعت؛ رالرفع على البدل؛ والنصب على 
الاستثناء وذكر أن بعض بن أسد وقضاعة ينصب تم الكلام أم لم يئم. وذلك نحو قرول 
الشاعر : 

م يمنع اشرب منها غَيْر أن 
الكلام ناقص ونصبت) 
وقال الآخر : 


حَمامّة من سَّحُوق ذات أرقال 


(') البقداديات: 49104014 
١‏ اللمع في العربية 365-185 
الكاب يوسم 
() معاتي القرآن 560/5٠‏ 


لاعيب فيها غير شهلة عينها كناك عتاق الطير شهلاً عيونها 
الكلام تام ونُصبت 

يتبين أن أحكامه استوعبت جميع الوجوه وا معاني امحتملة لغير كما أنه أشار إلى 
استعمالات بعض القبائل الشاذة» فكانت أحكامه عامة وتفصيلية. 

ومثل ذلك إعراب غير في قوله تعالى :َم أول الإرئه4(الدور 07١‏ بالجحر نعداً 
للتابعين وهو الرجه الأجود والنصب على القطع وبالرفع على البدل. 

ومثل ذلك ما جاء عن الأخفش في أن غير في قرله تعالى : ع الفضُوبمٍ 
عَلَّيهم)(الفاتحة) فقد اهتم بذكر جميع الوحوه في إعراب غير سواء بذكر احتهاد ف 
اعرابها كأن تعرب غيراً حالاً للذين أو بدلاً أو نعداً والأجود عدده البدل» كرون الذين 
معرقة؛ وغير تكرة» كما ذكر ما جاء عن العرب في إعرابها. حر التصب على الاستئناء 
المنقطع عند الحجازيين؛ والاتباع عند التميميين('). وقد ذهب المبرد إلى أن غيراً تصلح في 
بعض مواضع الاستثناء بإلا وأنهما تتبادلان الأحكامء وقد ذكر ما جاء عن القبائل في 
الاستثناء المنقطع("). أما الفارسي فقد ذكر أصل كلتيهما وأنهما تتبادلان الأحكام» وذلك 
حر قوله تعالى :إلا يستوي القاعدون من المؤينين غيرٌ أولي الضّرّر4(النساء 40) بالرفع 
على البدل من القاعدين» والحر على النعت للمؤمنين والنصب على الاستئناء المتقطع(؟) 
«إَرْ كان فيهما آله إلا لله لَمَسَدتاوالانبياء 11) وذلك بإعراب "إلا الله" صفة عند 
سيبويف والمبرد(ا). 
ن أن اعتبار الحواز وعدمه ف تقرير الحكم يبين الشمرلية والإحاطة 
مجميع الاحتمالات» وعدم إهمالهم ما جاء عن العرب» وإن كان قليلاًء كذلك أوحدت 
هذه العلة مرونة ودقة في الحافظة على الأصول النحوية الي يعتقدها النحاة. فقفد أجازرا 


ماسيق 


الاستثناء بغير في بعض المواضعء كذلك أجازوا الوصف بإلا ف بعض المواضع. 


زايمعاتي القرآن 01/9 

() لقتضب 121/4 

704/8 القتصد في شرح الايضاح‎ )١ 
اللقتسب ادس اع‎ ١ 


- أعمال المصدر : 

يعمل المصدر عمل الفعلل قال الشاعر : (') 

قد كنت داينت بها حسَانًا عخافة الإفلاس واللَانًا 
وقال آخر 

سين يَيْمَ الأصل والقيانًا 


فالغامل فعل دوف تقديره "إن خفت» وإن يم أو مصدر عنلوف: وَأخَلّ 


المضاف إليه محله. نحو غفافة الافلاس وعنافة اللياناء يحسن بيع الأصل وبيع القيانا('). وقد 
يذهب النحوي إلى تفضيل وجه يرى ترجيحه أفضل على وحه يقرأ به معللاً ذللك. وهذا 
التفضيل سمحت به علة الجواز وعدمه؛ التي جاءت تتيجة اختلاف اللهحات؛ قال الفراء في 
قله تعالى :طإوهم من فَرْعٍ يُوتذ آمنرّن(الدمل 84)() » القراء يقرأونها بالإضافة» 
وهر يقرأ بالنصب والتئرين لإمن فرُع يري وقراءة الإضافة أحب إليه؛ وإن كان يقرأ 
بالنصب» وذلك لأن الفزع معلوم؛ وقد عضده بنص معلوم آخسر وهو قوله تعالى : فإلآّ 
يَحرْنهُمُ الرّعْ الأكبر) (الانبياء )٠١*‏ وهنا معرّف» وتعريفه بالإضافة ليتساوى المعنيان 
أعجب إليهء وكلا القرائتين صواب. 

وكما يعمل المصدر مضافاً تحر قوله تعالى :لإؤِكْرُ رَحْمَةٍ رَبك عَبدَه 
زُكَرِي4(مريم١)‏ (') يعمل منرناً حر قوله تعالى :«إإلاً قلا سَلآماً سلاما» (الواقعة 60 
كذلك يعمل معرّفاً نحو قول الشاعرز” 

القدعلمت أولى المغيرة أنتي علدت فلع أنكل عن الضترت مسمعاً 


(') أراجيز رؤيه. 

الكتاب تق دكق1 

(') معاتي القرآن 51/9 

”رأ الكوضون نوين "فز”» وثر الباقون بغي تتوين» على إضافة “فزع' إلى “يوم؟) الكشف 1305 
أ معاتي القرآن 1/17 24 141 

() القتضب 14/9 


يتبين مما سبق أن علة المواز وعدمه وسعت لمجال لاستيعاب كلام العرب. وأحكام 
النحويين» كما كانت الأحكام بها مرنة مع محافظتها على الأصول النحوية وسنة القراءة 


- الجواز في مذاهب النحويين الذين أخذوا به فأجازوا أو لم يجيزواء ومرادهم من ذلك 
كيف استُخْدِم الحواز وعدمه؟ وعلام يدل ذلك؟ هل سمح بالابتعاد عن المذهب أم 
استخدمت أحكامه ضمن الأحكام الخاصة بالمذهب؟ 
-١‏ تقدم معمول اسم الفاعل إذا لم يكن مقزناً بأل : 

م يُجز الكساني والفرّاء تقديم معمول اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل خيراً 
للمبتدأ الثاني» تحر قولك : زيداً حاريتك أبوها ضارب» أمّا إذا كان اسم الفاعل خيراً 
للمبتدأ الأول؛ فأجاز الكسائي تقليعه» ولم يجزه | 


نحر قولك : زيدٌ ضاربث أبره 
عمرأ فإذا قلت : عمراً زيدٌ ضاربُ أبره» فهذا حائز على مذهب الكسائي» ولا يجوز 
على مذهب الفراء. بل الجائز عنده أن تقدم معمول المبتدأ الثاني عليه وليس على الأول : 
وطلك أل سول« ريد عمراً ساي آبرم رلة مرو أدسسزق حمراً وري سارب انزف 
رهذا لا يجوز عند الفرّاء سواء أكان معمرل الثاني مفعولاً أو ظرفاً أو جاراً ويحرورا 
وذلك لأن الفرّاء يعد معمول الثاني من صلته سواء كان مفعولاً أم شبه جمله('). أمّا المبرد 
فقد أجاز تقديم معمول أسم الفاعل على المبتدأ الأول» وذلك نحو قولك : عمراً عمتك 
المانضة وذلك لأن المبرد لا يعد "ناصح بمعنى الذي نصح بل يعدها كالفعل 
اللضارع عملاً ومعنى؛ فيجرز فيه التقديم والتأخير, ورأى ثعلب أن راي الفراء هو 
القياس(')» في حين أن أبا علي الفارسي أحاز ذلك لأن المفعول يتقدم ولكنه فبّحه لأن 
المعمول لا يقع حيث يقع العامل» وذلك من شروطهم. ولا ينفصل بين الميسدأ وخصيره 
بأحببي إلا في ضرورة شعرية» أما النثر يحال الاختيار فهر غير جائز. والفصل بين الفعل 
والفاعل ممتنع عنده وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل» ف حين أن للبعداً والخبر قد يُحذف 


(') لاقل البصريات ارمع مسمعه. 
م القتضب 36/6 


أحدهما لدلالة الآخر عليه. وللخروج من هذا يدر تقديم الخبر كاملاً كأنك تقول : 
"برها ضاربٌ زيداً حاريتك» وسرّع ذلك أن الخو كاملا نلة افرد. 

وكرن الخبر مفرداً أصلاً وكونه جملة فرعاًء فيكون هذا ما جاز في الأصل حاز في 
الفرع وبذا يقبح. ويرى الفارسي أن رأي الفراء ليس بقياس كما يقول ثعلب؛ وذلك لأن 
اسم الفاعل» وإن كان الثاني فهر جار على الأول» وعاد الضمير منه إليهء واستغنى به 
كما يستغني بفعل نفسه. وبذلك يتساويان في الإضافة إلى ككل منهما وإذا تساويا بذلك 
تساوى جواز التقديم على أي منها. 

كما لا يرى رأي الفرّاء صواباً في منعه تقديم معمول اسم الفاعل على ميدأ 
الأولء وذلك لعدم وجود محذور كالفصل بين متصلء كما أنه يرى أن ضارباً منزلة 
"يضرب" وليس يمنزلة "الذي يضرب"؛ فإذا قُِستْ ضاربٌ أبوه على زيد فهر حسن» 
ويقع العامل مرقع المعمول فيه('). 

بهذا يتبين أن الحواز وعدمه يستخدم أحياناً حسب ما يراه النحري من صحة 
معنى أو أصل نخري لا يمكن تحاوزه. فالمعنى عند المبرد في يختلف عن المعنى عند غيره من 
بعض النحويين. كما يتفق الكسائي والفرّاء ني عسدم تجويزهم تقدم المعمول على المبتندا 
الأول ويختلفرن في حراز ذلك إذا كان اسم الفاعل وسطاً؛ وذلك لأنه حين يراها المبرد 
جائزه» يراها الفارسي جائزة ولكنها قبيحة وعلل كل منهم ذلك بالعلة الي تخدم مذهبه في 
ذلك. 


فيتيين من ذلك أن استخدمهم الحواز وعدمه أحياناً يختلف من عالم إلى آخبر عدد 
ان على أصل 
ويختلفان في فرعه كما هو الحال عند الكسائي والفرّاء وثعلبء؛ وأخرى يكون حائزاً 
ولكنه قبيح كما هو الحال عند الفارسيء وهذا يخدم تتأويل النصوص؛ ويعالج كلية 
الأحكام ومرونتها. 


بعضهم جائزة مطلقاً كما هو الحال عند المبرد في هذه المسألة وأحيان 


(ا) الفسائل البصريات 016/1 


كما يستخدم الحواز وعدمه بدرجات حسب قوة الحكم وهذا يختلف من نحوي 
إلى آخر. لقد ذكر الفارسي في قول الايفةزا) 

إني كأني لدى النعمان أخيره 

أو تصبحي في الضاعن المولي 

وهذا تتحكم فيه المفردة: ف"أرّد” أسم فاعل لا يدل على الفعلية أي ليس بمعنى 
الذي فعل كما يقدر الذي يضرب ف الضاربء بل هو اسم بمنزلة الدينار-والدرهم. قال 
الشاعر : 

إن تبخلي يا حُمل أو تعتلي أو تصبحي في الضاعن الموي 
وفسّره أبر عمرو : الظاعنين. وهذا يجعل استخدام اللام لدلالة الجنس» فالظاعن مفرد لكن 
اللام دلت على الجنس('). 

كما أن استخدام المواز وعدمه يتناسب طردياً مع قوة الحكم. وقد يجوز جائز» 
والأجوز؛ ويذكر متلازماً مع الحكم نحو اللدائز الحسن أو مشيراً إليه؛ نحو القبيح؛ والحسن» 
والجيد» والأحود. ا وقد يستخدم ما يقابل الحائز نحو "الأولى" قال الشاعر : 


وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 
رإذا لم يحسن أن تجعل .منزلة الذي هناء فأولى أن لا يحسن فيه حال غياب الدليل. 


- عمل اسم الفاعل إذا كان ماضياً أو مضافاً إليه : 
لا يجيز النحاة إلا الكسائي وثعلب عمل اسم الفاعل إذا كان ماضياً فقد ذكر 


سيبويه أن اسم الفاعل الماضي لا ينون ولا يعمل البته وذلك نحو قولك : هذا قاتل عمرو 
أمسء وإنما أعمل اسم الفاعل المضارع لأنه ضارع الفعل في تركيبه ومعناه» ولكن المساضي 
لا يضارعه(”)» كما منع عمله وتنوينه الفسرّاء(')والأخفش(”)كما ذهب إلى ذلك 
(') ديوان النابغة ص4 04 الأود ؛ جمع رد وهو فو الود 

(') المسائل البصريات ؟ليد*لا-. 4/ا. 

رم الكتابه 21١‏ 


(أ) للساعل البصريات 435/9 
(”) معاني القرآت 84-85/1. 


5 الل 


المرد(')والفارسي» كذلك اجمع النحاة على أن اسم الفاعل إذا كان مضافاً إليه لا يعمل 
وذلك لعدم جواز تقدم المضاف إليه على المضاف» فإذا قلت : هذا معط زيداً الدرهم 
أمس فإن الدرهم ينصب يمضمر يدل عليه اسم الفاعل الظاهرء كذلك إذا قلت؟ أنازيدا 
غير ضارب» فإن ضارياً هذه لا تعمل لأنها مضاف إليه: وللضاف إليه لا يتقدم على 
المضاف» لذا لزم تقدير مضمر ينصب زيداء وقد ذهب المبرد إلى حمل عمل اسم الفاعل في 
مثل هذه الحالة على المعنى فقولك : أنا زيداً غير ضاربي كأنك قلت : أنا زيناً لا 
ضارب('). 

وقد يذهب النحوي(' ) إلى تفضيل قراءة على قراءته: وذلك للمعنى أو الحجة التي 
تدعم هذه القراءة من ذلك تفضيل الفرّاء للإضافة في قوله تعالى : وهم مِنْ فزع 
رذ ' (التمل 85) وذلك لأن الفزع معلوم وقد جاء في القرآن : فإولا يحزنهم الفزع 
الأكبر» وهذا ينسجم مع التعريف بالإضافة. 

كما أن النحاة يلجأون إلى الحواز لكثرة التخريج والتأويلات امحتملة. 
ومن ذلك ما ذعب إلية الفرّاء في تخريج قوله تعالى : طق رقب أو إطمَام” (البلد 018 
ما فلك رقبة أو أطعم أو فلك رقبة أو إطعام» وبذا يكونان متجانسين وذلك لازم للعف. 
ومن تخريجاتهم المنعددة. قوله تعالى : 9! 
السلام بالقيل» أو بكونه عطف بيان أ الا تسمع إلا الخيره والسلام الخيرر). 
من أخذ بالجواز من النحويين ومن ذهب إلى عدمه : 

من أذ به أو ذهب إلى عدمه أو رفضه البتة» وعلام يدل ذلك؟: هل الأخذ به 
اعتباط؟, مطرداً؟؛ هل اختزعه النحاة؟ هل جاؤوأ به لتخريج بعض القراءات الي لا تتفق 


يلا سَلاْمَ#(الواقعة 5 وذلك بنصب 


(ا) للتتضب ا/ملاة 

() اللسكل البصريات 041/6 

() معاني القرآن /01 

* (وقرً الكسائي : (وَهُمْ بن فرَع) منوناً (يومع) نصيا 
للقراء السبعة 869/4 

" (فرأ ين كثبر وأو عمرو والكسابي (فكٌ رقبة و أطع .... وقرأ عاصم ونافع وجمزه فك رقبة وإطمام 415/5 
(أ) ممتي القرآت 73/6 


ريت عن نافع بالإضافة .... و كسر اليم وبالاضافة وفتح الليم....) الدجة. 


و القواعد النحوية ماذا يفيد الأذ به؟ وماذا يفيد عدمه سواء في المذهب النحوي أم 
العتدي؟ 

ذكر الربيدي(') أن عيسى بن عمر الثقفي ألقى على الكسائي هذه المسألة؛ همّك 
ما أهمّك؛ فأخذ الكسائي يقول : يجوز كذا ويجرز كذاء فقال له عيسى : أريد كلام 
العربء وهذا الذي تأتي به ليس من كلامهم. وقد علق ثعلب على ذلك قائلاً : لا أحد 
يستطيع أن يخطيء في هذه المسألة: لأنه كيف عرب فهر يصيبء إنما ما يريده عيسى : هر 
اللفظة النٍ وقعت إليهء أي الرواية الصحيحة لهذه الجملة(')؛ وكلام ثعلب هذا يدل على 


بن 


أن عيسى بن عمر لم يرفض الحواز أو عدمه كما يقولون» وكيف يُسوَّغ رفضه له وهو 
فاريء ويعلم أوجه القراءات المختلفة» كما يعذم تواترها وصحتهاء وأنها جاءت على 
كلام العرب وهجاتهم. بل كيف يُسرّغ رقضه له؛ وهو النحويء ولا شك أنه يعلم 
اختلاف جات العرب» وأن هذه القراءات جاءت لُسهّل عليهم. ولتحلٌ المشكلة القالمة 
من اختلاف لجاتهم. ومن يعلم أن عيسى بن عمر متقعر في اللغة) يُسرّغْ تشلده ف 
طلب الرراية الصحيحة لكلام العرب. 

كما أن الحواز وعدمه لم يختزعه النحاة» ونم يكن الأخذ به اعتباطاء بل حاء في 
كلام العرب في اختلاف هجاتهم. كما جاء ف الكتاب العزيزء بنزوله على سبعة أحرف» 
والذي يبدو أن القراءة يترم فيها بالرواية؛ ولا تخضع للقاعدة النحوية أحياناًء بل تحوّر 
القاعدة النحوية لتتلاءعم مع الآية أو يحاول النحوي ايجاد التأويل المناسب للتلاؤم بين الآية 
والقاعدة النحوية. 

وقد ينفق النحاة على الحكمء ولكن رواية بيت أو قراءة توحد الإختلاف يينهم؛ 
ففي الفعل المضارع بعد الواو في الواحب» يرفع الفعلل المضارع؛ قال سيبويه : "سألت 
الخليل عن قول الأعشى(): 


(') طبقات النحويين واللغويين 45. 

(") تاريخ النحو العربي -العلة النحوية /1ه. 

() دبوان الأعفى 5.07 

قا كان حل نوا َيه عقصتي كاده وتال سم 


تفضّى لبانات ويسأمٌ سائم 
فرفعه وقال : لا أعرف فيه غيره؛ لأن أوّل الكلام خبر وهو واجبء كأنه قال : قفي حول 
تقضى لبانات ويسأم سائم..." (أ). 

أما الأخفش فقد نصبه على إضمار "أن" لأن التقضّي أسمء وأجاز رفعه شريطة أن 
يكرن "نقضّى" فعلاًز؟). 

كذلك المبرد ذكر أن النحويين ينشدون هذا البيت بروايتين» برفع "يسام" وذلك 
بعطفها على اُقضى 
إضمار "أن" ليُسبك من أن و الفعل مصدر فيعطف على الإسو(). 

وكما اختلف ني نحر قوله تعالى الإفإفا يقول له كن فيكرث)' (البقرة 1١1‏ 
بالرغم من كونها قراءة فإن الفراء لم يجزها إلا رفعاً بالرغم من أنها قرنت نصبا')» وقد 
ضف الفارسي ايضاً وجه النصبء أما في قوله تعالى : لإإنفا قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون) (النحل ٠‏ 4) فقد ذهب الكسائي إلى العطف على "نقول” في حين 
أن الفرّاء ذهب إلى الرفع» وكان أحب الوجهين إليهل”). 

وقد أختلف سيبويه والمبرد في قول كعب الغتري : (') 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقؤول 
فالوجه عند سيبويه النصب. والرفع جائز حسن في حين يراه الميرّه جائزاً بعيدًء ويرى أن 
الوجه الرفع؛ وذلك يجعله يغضب في الصلة ليصحٌ الكلام؛ لأنه لا يريد الغضبء ولكن ما 
يوجب الغضبء والنصب عنده جمائز وذلك بأن تعطفه على الشيء حيث أن الشيء 


لقد كان ف حول ثواء وي 


باعتبارها فعلاًء وإذا اعتيرتها "تقضّي" اسماً. فتتصب "يسأم" على 
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(') الكتاب #/ال سدم 

(') معاتي القرلآن 714/١‏ 

(') القتضب 6/+-/م 

' (ثرا ابن عامر وحده : (كُنْ كر بنصب النوته وغرا الباقوت فيكو) رفع الحسة للقراء السبعة 507/6 
() معاني القرآن 4/١‏ 76-1 

الكتاب 6الجة. 

() القتضب 39/5 


ويبدو أن سيبويه قد قَدّم ما سمعه من العرب على المدوازات الأخرى للنصبه في 
حين أن الميرد قَدّم ما يراه وجهاً على رواية البيت. ات 

وبذلك تبدو جحرأة بعض النحاة على الشاهد الشعري أو القراءة لترجيه 
أختياراتهم؛ كل ذلك أذن طم به الحواز وعدمه. 


- عدم جواز النصب في حال الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا لم يكن اسم الفاعل 
أو المصدر منوناً إلا في الشعر. 
ذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز النصب إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه؛ وكان 


اسم الفاعل غير منرن إلا في ضرورة شعر(')» نحو قول الشماخ : 

رب ابن عم لسليمى مسْعِعَلَ طباخ ساعات الكرى زاد الكسيل9') 
وكما قال الأخطل : (7) 

وكرّارٍ لف الْحْحَرين جاده إذا لم يجام دون أنتى حَلِيُهائ) 
فإذا نونت اسم الفاعل؛ صار جمنزلة الفعل ونصب به(”). أما الكسائي فقد بين أن النصب 
هو الأول إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه بصفة(') ولم ينون نحو قولك : هو ضارب 
في غير شيء أخخاه لترّهُم التنوين ف حال الفصل يينهماء وأما قول من قال :"مخف وغده 
مرسله" (ابراهيم 61) و رين لكثير من الناس قثْل أولادهّم شركاتهم#(الأنعام 0110 


ليس بشيء. 
في حين أن الفرّاء ه» وقد ذكر أن هناك من ينشد قول الشاعر : 
فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزاده 

قال عنه أنه باطل» والصواب 


() مويه ولاخللالاة 

() ديوان الشماخ ص ١ ١»‏ 

(") ديوان الأعطل ص 47 : كران علْفَ الرهقين جوادة. حفاطا نا م يم أعى حليلها. 
(1) الكتاب ص 11/0/1105 

(") معاتي القران 1-1056 

(') الصفة : شبه ابخمئة في اصطلاح الكوقيين. 
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ويرى الفراء أن الإضافة تجوز إذا كان المعمولان شيئين مختلفين نحو قرلك : 
كسوتك الثوب؛ فتقول : هو كاسي عبدالله ثوب وتقول هر كاسي الشوب عبدالله('). 


قال الشاعر : 
ترى الثورٌ فيها مُدخلَ الظلٌ رأسه ١‏ وسائرة باد إلى الشمس أجمع 
وقال آخر : 


فرشين بخير لا أكونن وبدحي كناحت يوم صخرة بعسيل 


ولا يحسن إذا كان لازماء كأن تقول : أنت صاحبُ اليرم ألف دينار. ثم قال : 
إذا اعترضت صفة بين خافض وما خفض جاز إضافته» بجو قولك : هذا ضارب ف الدار 
أيه ولا يجوز إلا لي الشعرء نحو قول الشاعر : 

موخخرٌ عن أنيابه جلد راسه لحن كاشباه الزجّاج فُرُوج 
فتجد التناقض لي كلامهء كيف جوّزه في الكلام؟ ثم نفى تجويزه إلا في الشعر. 

كما أن الأخفش ذكر أنه لا بد من الإضافة إلى الأول ونصب الثاني وذلك لخدر 
الأول من التعريف والتنوين وذلك نحر قوله تعالى :لإمخلف وعده رسله#(ابراهيم 417) 
ولا يجوز أن يضيف إلى آخر كأن تقول : (خلف وعده رُسْلُم ('). 


(أ) معاني القرآن ؟ل/1-0ل. 
)١(‏ معاني القران 590/18 


القفصل الثالث 


قيم أحكام الجواز وغصمه 


أ- قيم الأحكام التي لزمت عن الجواز وعدمه 

نزم عن الجواز وعدمه أحكام مختلفة فما قيمة هذه الأحكام؟ ما قيمتها في تفسير 
النصوص؟ هل انسجمت هذه مع الأحرف السبعة الي أَنْهم بها على هذه الأمةء والي 
جاءت لتستوعب اختلاف اللهجات؟ وهل جاءت ملبية اخقلاف ثقافة العلماء وتفاوت 
آرائهم وقدراتهم ني نفس الحقبة الزمنية» واختلاف الحقب؟ كيف أثرت في توجيه النص؟ 
وكيف أثْر بها مذهب العالم ومعتقده في توجيه النص؟ 
هذا يتضح من المسائل التالية : 
- الفعل المضارع بعد الفاء السببية : 

تأتي الفاء السيبية في جواب الطلب (الأمرء والنهيء والاستفهام؛ والعرض»ء 
والتحضيض؛ والتمئ؛ والترحي) والنفي. ون هذه الأحرال ينصب الفعل المضارع على 
إضمار ”أن“ عدد البصريين» وعلى الصرف عند الكرفيين» ويكون الناصب الفاء عند 
الحرمي('). وقد يرفع ما بعدها على الاستعناف أر القطع» وكل من النصب والرفع يشتمل 
على عدة معاني. وكل ذلك ناجم عن عدم جواز إظهار أن. فإذا قلت : ما تأتينا فتحدثنا 
فهي على أضمار أن تحتمل المعاني التالية : 
-١‏ ما تأتينا فكيف تحدثناء أوي لو أتيتنا لحدثتنا. 
- منك إتيان كثير ولكن لا حديث : أي تأني ولكن ليس محدثار؟). 
.١‏ الجواز وعدمه والضرورة الشعرية : 

تسمح لأحكام الت لزمت عن الجمواز بايجاد تخريج لخالات الضرورة والئي تكون 
بخلاف الباب. قال الشاعر : 

سارك منرلي لي ميم 2 والح بالحجازٍ فأسزيحا 


وقال الأعشى :(5) 


(') الانصاف في سكل الخلاف ؟/0اد. 


(”) الكتاب 28/8 
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نمت لا تحزوني عند ذاكم ولكن سيجْرِينٍ الإله فيعقّيا 
وقال طرّفة :(') 
لنا مَغدْبة لا يدخل الذلٌ وسطها 2 ويأوي إليها المستجير قُعصما 
وهذا ضعيف ف الكلام. وضمنت أحكام الجواز وعدمه للشعر سلامته من الكسرء وذلك 
نحو قول الشاعر :(') 
ومن يغترب عن قومه لا يرل يرى ‏ مصارعَ مظلوم بحرا ومسحبا 
تذفن منه الصالحات وإن يُسيء يكن ما أساء النار ني رأس كبكبا 
فهذا البيت يقرأ رفعاً ونصياً. والوجه فيه الجزمء ولكن الحزم يكسر البيت. 
ورخص الدواز وعدمه مخالفة القاعدة في الضرورة. 
"فأستريحا" ليست جراباً لطلب؛ فالكلام قبلها خبري, لكنه تجاوز القاعدة ورّخص النصب 
على إضمار "أن" ليعطف على ما نوى فيه الاسم. ونحو ذلك قول الشاعر: 
لنا هضبةٌ لا ينزل الذلٌ ومنطّها ويأوى إليها المستجير فَيْْصّما 
قال عنه المبرد : إنه رديء؛ ويروى ليعصماء وبذا يخرج من دائرة الضرورة؛ وهو الوجحه 
الحبيد. 


؟- الجواز وعدمه والمعتقد : 

قد يختلف العلماء وإن كانوا من مذهب واحد في الجواز وعدمه» ركلٌ له تخريجه. 
وقد تُملي ثقافة العالم أو معتقده التخريج» فهذا الكسائي لا يجيز الرفع في قوله تعالى : 
الإإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4(النمل)» بل يذهب إلى العطف على 
"نقول” ويْفسّر ذلك بأن الكينونة تعقب القول مباشرة» دون معالحة أو تعب. أمّا الفرّاء 


فقد ذكر أن أكثر القراء على رفعهما -أي هذه الآية, والآية الثانية والشمانون من سورة 


(") ديوات الأعشى ص7١‏ 8. 

هنالك لا تمزوني عند ذاكم ١‏ ولكن سيحزيئ الآله فعتا. 
(') ديوان طرقه. ص 751 

(") ديوات الأعشى عه 


يس- والرفع عنده صواب وهو أحب الوجهين إليه؛ وذلك لأنه يرى أن الكلام قد تم 
بقوله :" إذا أردناه أن نقول له كن" ثم استأنف الكلام وقال : فسيكون ما أراد الله(ا). 

وقد يلجأ العالم إلى تضعيف قراءة؛ وذلك رء امة الحجة لمعتقده. فقد ضعف 
الفارسي قراءة ابن عامر لقوله تعالمى : #.... كن فيكون#(البقرة )١١7‏ وقال : إن القول 
بحاز وليس حقيقة: وإن (كن) وإن كان يلفظ الأمر إلا أن المراد منه الخبرء وقد أقام على 
ذلك الحجج؛ وأن امعنى المراد من ذلك أنه يكون فيكرّنء أي يكرت بتكريده أي بإحذائه 
وليس على حلاف ذلك(). 


'- أحكام الجواز وعدمه والقراءات : 

جاءت أحكام الجواز مُلبية للقراءات» واليَ جاءت لتستوعب لهجات العرب 
وترسع على الأمةء وذلك نح قوله تعاللى «إيا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا)(الأنعام 
') هي لي قراءة عبدالله بن مسعود بالفاءء فمن قرأها بالفاء جوز النصب على الحسواب» 
والرفع على الاستئاف» وهي في قراءة الفرّاء بالواره وهو يسرى أن الرفع في قراءته أجود 
من النصبء والنصب جائز على الصرف(”). وذلك أن المعنى في حال الرقع : أخير عنهم 
أنهم لا يكذبون؛ أي ونحن لا نكذب, ول يتمنوا أن لا يكذبون, لأنهم عاينوا الحقيقة؛ أمّا 
في حال النصب فهر جائز على الصرف» أي يكون جواباً للتمي. 


4 - أحكام الجواز وعدمه والتفسير : 

ويتعدد الأحكام الناجمة عن الحواز وعدمه يمكن توجيه النص حسب ما يراه المفميرٌ 
صواباً ميث لا يخالف النص ولا يحمّد رأيه إزاء النص ما دام هناك عدة قرايات يلزم عنها 
عدة أحكام» وكلها آل عن الحواز وعدمه. قال تعالى() «إإن يشأ يُسْكن الرّيح فيظللن 


() معاني القرآن 97-9/4/1: خامع لأحكام القرآن 70/18 
(1) الخسة للقراء السبعة 9-5069 ؟. 

() معني القران 575/1 

(أ) معاني القرآت :/9ه-.د 


رواكد على ظهره...أو يربفّهن . .. ويعلم الذين . 
8704507 ) فالنصب على المحواب حائز والخزم تن علي العطف جائزء واترفع على الابتداء 
جائر. ونحو ذلك قوله تعالى :«إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله» فيغفرٌ 
لمن يشاء (البقرة 187) فالمزم على العطف:؛ والرفع على الابتداء؛ والنصب على إضمار 
أن وكل ذلك جائز وهو من كلام العرب('). 


ه- احكام الجواز تتميز بالدقة والشمول : 
تميزت الأحكام التاحمة عن الجواز وعدمه بالدقة والشمولية واستيعاب المختلف عن 
القاعدة فهي لم تترك شيئاء وفي الحين ذاته راعت الأصول النحوية: قال تعالق :طمن ذا 
الذيئ يقرض' اله قرضاً حسناً فيضاعفه 54 (البقرة 4 ؟) تقرأ "يضاعفه”" ارقعاوسيا: 
فالرفع عطفاً على صلة الذي والنصب على جواب الاستفهام, ونحر ذلك قوله تعالى : 
«إولا تطرّد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي .... فتكون من الظالمين(الانعام 01) 
بالنصب على الحواب والرفع على الاستتناف؛ وثخر ذلك : ” 
فقلت له صوّب ولا تحهدنه فيذرك من أخرى القطاة فتزلق 
جاء في "يدرك" النصب والمزم. كما أن تفاوت الأحكام النحوية الناجمة عن الجواز 


وعدمه استوعب جميع ما جاء عسن العرب. قال الأخفش : " وقد يجوزء إذا حَسُنَّ أن 
تخرى الآخر على الأول؛ أن تجعله مثله: نحو قوله تعالى : (إومُّوا لو تُدهِنٌ 
فَيْمنون(القلم4)؛ ونحر ذلك «إودٌ الذين كَمَرُوا لو تَفْمَلون عن اسْلِحَيَكُم وانتعتكم 
فيويلون4(الدساء )٠١‏ أي ودّوا لو تغفلون» ولو يميلون» ونحو ذلك قوله تعالى : إإولا 
يوذون هم فيعتذرون6(المرسلات 75) أي لا يؤذن هم ولا يعتذرون. فهذا حكم ضعيف 
مشروط ساعده في قراءة» ونحو قوله تعالى :98 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره اشكم 
' (قرأ نافع وابن عامر : (ويعلم الذين) برفع لليم. ورا الباقوت) : (ويَعلمَ الذين نصب) الحجة للقراء السيعة 1.5 

(ا) معاتي القران 04/١‏ 00 

* (قرأ ان عامر ( (يضعفته) بغر ألف مشدداً. ... وواقعه عاصم ... وكان ابو عمرر لا تسقط الألف إلا في سورة الأحزاب قوله : 


إيُضْعُض ا العذاب فاته بغير أئف. وقرأ نافع وحمزه والكسائي ذلك كله بالألف ورفع الداء) الخحة لثقراء السبعة 744/5 
” ديوان امريء الفيس : فقلت له صّوب ولا تجهدنه فيذرك من أعلى القطاه فواق- 
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به الله فيغر لمن يشاء»(البقرة 1815) فقد كُرئت هذه الآية على ثلاثة أوجحه رفعاً وجزماً 
ونصباً ولكن النصب قبيح؛ وذلك لعدم وقوع المحاسبة إلا بوقوع الفعل المبنية عليه وهو 
فعل الشرطد'). 

أما ابن جوي(') فقد بين أن الفعل الضارع بعد الفاء إذا كانت جوابا للطلب أو 
النفي ينصب بأن مضمرة ولا يجوز إظهارهاء وذلك لأن اظهارها أصل مرفوض ربذا 
يكون الحكم اعم عن يعدم اللبوار ف حافظ على اصل من أصول العربية, 

وكذلك عتدما لا يتشاكل المبنى أو المعنى فإننا نضمر أن؛ وذلك لانتفاء شرط 
العطف وهو التشاكل وذلك نحو قولك : فأنت منا تحدّدا. فما قبل الفاء اسم وهو لا 
يشاكل ما بعدها. ونح ذلك قول الشاعر :*. 

ما أنت من قيس فتنجٌ دونها ولا من تميم ف اللها والغلاصم(”) 
نَممَبَ على المواب وذلك باضمار "أن"؛ أو رفع على القطع؛ ونحو ذلك : ما أتيتنا 
فتحدثنا ينصب على إضمار "أن" ويرفع على الاستئنافء أو يرفيع على العطف على 
موضع أتيتنا. ونحوه قول الفرزدق :” 


وما قام منا قائم في ندّينا فينطق إلا باليي هي أعرفُ 
رموه قول الشاعر :؟ 
ألم تسأل فتخبرك الرسوم على فِرّئاج والطللٌ القديم 


بالنصبء والجزم عطفاً على ما قبله. ونمو ذلك قوله تعالى :«إلا تشتروا على الله كذياً 
فيسُحقكم بعذاب4 (طه 5). أما معنى الرفع فهر على العطف : ما تأتينا وما تحدثناء أر 
القطع والاستناف» وذلك عندما يتمائل المبنى. 


() ممائي القران 2 9/قه. 

() اللمع في العربية ,1٠١‏ 

“ديرات افرزق 714/8 ضا أنت من فيس فتح موه ولاعن مهم في الوؤوس الأعاطم. 
() الفلاصم : جمع خلصمة بالفتح» وهي رأس الحلقوع. 

ديوان الفرزدق 4/6 

(أ) الكتاب : هامش 54/1 البيت المخمسين. 


وهذا ضعيف ف الكلام. 
أقام على ذلك الحجج, وأن المعنى المراد من ذلك أن يكون فيكرن؛ أي يكرن 
بتكرينه أي بإحداثه وليس على حلاف ذلك. 


الفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في الحكم النحوي 

يتميز الحكم النحوي بالعموم والاقناع والضبط؛ وربما كانت العلل سبب هذه 
الصفات؛ ولكن كل علة تختلف عما سواها في الحكم النحري. فمنها ما توجبه أي متى 
وجدت فلا بد للحكم أن يوجد؛ ومنها ما يجيزه» أي وجودها مناسب للحكم ويوصل 
إليه؛ ومنها ما بمنعه وذلك لإخلاله بمعنى أو مبنى أو اصل كعلة عدم البواز ومنها ما يرق 
عرى الأحكام بعضها يبعض كعلة النظير: ومنها ما يضعفه كعلة عدم المشاكلة ومنها ما 
يوثر في الحكم كعلة الوجوب توثر في الحكم أي تناسبه رمتى وجدت الحكم أي توثر في 
الحكم وتلزمه ولقد قارن بين علت الوحرب وعلت الجراز وعدمه , في حين أن علة عدم 
الجواز تمنع حدوث الحكم: أما علة الجواز فإنها ينتج عنها الأحكام المختلفة من الحسن إلى 
الفبيح إلى الضعيف, وهذه الأحكام تتفاوت ف الجودة؛ كما أنها تسبب الحكم رلا 
توجبه, فللقاريء الخيار بالأخذ به أو تركه. وييدو أن هذه العلل تكثر عند أصحاب 


المذهب البصريء أمّا عند الكوفيين فهي ضثيلة. والأمثلة التالية توضح ذلك : إظمار "أن" 
بعد الفاء السببية في جواب الطلب أو النفي 0 

فقد جاء نٍ إضمار أن بعد التاء السببية في حواب الطلب أو النفي أنه لا يحور 
إظهار أن(') وذلك لأن اضمارها يؤدي إلى عدة معاني وشبّه أضمارها بالإضمار في له 
يكون حين استخدامها في الاستثناء؛ وذلك أن الاستناء لا يكون فيها إلا إذا اضمرّت؛ 
وعندما تضمر بعد الفاء السببية تصبح أن المضمرة وما بعدها مؤولين.مصدر معطوف على 
مصدر في النية وذلك نظير ما جاء عن العرب. 
قال الفرزدق : 


(') اللمع ني العربية 111-11١‏ 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة 2 ولا ناعبي إلا ببين غرابها 
وقول زهير : 
ا إذا كان جائيا 


بدا بي أني لست مُدْرِكَ ما مضى ولا سابق 
وعلل سيبويه ذلك بأنهم يستعملون الباء في الأول ولا تغيرٌ المعنى؛ واستعمالها ف الأول 
لازم و نووها ف الآمر حتى كأنهم تكلموا بها. لكن أليس استخدامها يزيد المعنى 
تركيدا؟! 
ومثل ذلك قول الفرزدق : 

وما زرت سلمى أن تكون حبية ‏ إل ولا دين بها أنا طالبه 
جره لتوقعه اللام في أنه من ثم تكون اللام لازمه في دينٍ(). 

وتنصب المضارع(") بعد الفاء السببية إذا كان بعدها لا يشاكل ما قبلهاء كأن 
يكون ما قبلها اسم أو فعلاً ماضياً؛ أو ترفعه على الاستئناف؛ ولا يجوز عطفه على ما قبله 
وذلك نحو قولك ما أنت منا فتنصرناء فلا يجوز عطفه على ما قبلها؛ فهذه الجملة لا تعي 
ما أنت منا وما تنصرنا وذلك لعدم مشاكلة ما بعد الفاء مبنى ومعنى ما قبلها؛ لذلك كان 
النصب على إضمار "أن" ليتؤول بالمصدر فيعطف على ما قبل الفاء؛ أو الرفع على 
الاستعناف ومثل ذلك قول الشاعر : الفرزدقف 

ما أنت من قيس فتنجٌ دونها ولا من تميم في اللها والغلاصم 

وتكون المشاركة بين الأول والآخر ف الحكم في الطلب والنفي إذا كان الفعل 
المضارع قبل الفاء وبعدها متشاكلين تحر قرلك : ما تأتيي فتحدثيي فهذا يعني : ما تاتيي 
وما تحدئي» وإن شكت رفعت على الاستئناف ويكون المعنى ما تأتينا فأنت تحدثنا قال 


بعض الحارثين : 
غير أنا لم تأتنا يبقين فى وتُكِْر التأميلا 


أي فنحن نربنّى أي ضمير مبي على الضم ف موضع مبتداً. 


و الكاب +111 
)١(‏ الكدب 0/6 


0 


وإن شعت نَصْبُ على إضمار أن وذلك يعينٍ ما 


ني فكيف تحدثي» أي لو أتيدئي 
لحدثتنٍ أو منك إتيان كثيرء لكن نيس منك حديث. وقد جاء في النص العزيز قوله 
عزوحل : فإلا يُقضى عليهم فيموت را (فاطر 77) والعنى لا تقضي عليهم فكيف 
يموتون. وجاء رفعاً قوله عرّوجل : لهذا يوم لا ينطقون» ولا يوذن لهم فيعتذررن» 
(الرسلات 75) أشرك في الحكم أي : لا يؤذن لهم فلا يعتذرون('). 

والذي دفعهم إلى اختيار النصب عدم المشاكلة؛ وذلك إذا لم يكن الفعلان ما قبل 
الفاء وبعدها مضارعين» أو كان قبلها اسماً وما بعدها فعلء كأن تقول : ما أتيتنا فتحدثناء 
وذلك لأن الرجه عندهم أن تقول : ما تأتينا فتحدثناء ومن رفع فعلى موضع (اتيتنا)» 
وذلك لأن الماضي بعد ما في موضع رفع فقد أضمروا أن بعد الفاء, وذلك لعدم جواز 
عطف الفعل على الإسم؛ وبالإضمار يؤول المصدر من "أن والفعل" يعطف على ما قبل 
الفاء. 

ومن هذه العلل علة المشابهة» وتأتي هذه العلة للتفسير وتدعيم الأحكام وتوئيق 
عراها. وذلك أن ما ينصب بعد الفاء على إضمار "أن" قد ينصب على غير معنى وهذا. 


يشبه ارتفاع الفعل ف حال تَضَّمُنه معنى اليمين كغيره من الأفعال الي لا تتضمن ذلك 
المعنى. فالفعل يعلم الله مرتفع وهو يتضمن معنى | 
الله مب" وهو يتضمن معنى اليمين» وهذا يشبه ذهب زيدء ومن عادة العرب أنها إذا 
أذت حكماً من مفردة وأعطته لأخرى أن تأخذ من المعطى ها وتعطيه لتلك الماعوذ 
منها؛ وذلك لتقوية عرى الاحكام وتوثيق ما بينها(؟). 

وتكاد علتا الوجوب وابجواز تستأثران بالأحكام النحوية عند الغرّاء» ويندر وجحود 
العلل الأخرى» فجراب الطنب ينصب ويرفع؛ وقليلاً ما يورد علة تفسر ذلك قال 


ن» وهذا يشبه يذهب زيدء "وعلم 


الشاعر: 

يا ناق سيرى عنقا فسيحاً إلى سليمان فنستريحا 
ذا الكتاب +/ جسم 
زا الخصائص 94/١‏ 
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يجوز في جواب الأمر النصب على اللحراب» والرقع على الاسعناف حسن؛ وهذه العلة 
الت إلى حكمي الرفع والنصب» وحسّنت الرفع على الاستعناف('). قال تعالى: «إيا 
ليتنا نردٌ ولا نكذب4 (الأنعام 7؟) وقراءة أخرى لإفلا تكذب4 يجوز فيها الرفع على 
الأستتناف: أي : فلسنا نكذبء والنصب على الجوابء أو كما يقول : على الصرف» 
وتفضيل الفرّاء الرفع(')» وربما كان ذلك للمعنى الذي أرتآه وذلك «إيا ليتنا نرد فلسنا 
نكذب» أي هم لا يكذيرن الآن بعد أن عاينوا الحقيقة. في حين أنه في حال النصب على 
الحواب ياليتنا نرد غير مكذبين بآيات ربنا. أي نفوا عن أنفسهم الكذب 23 ف الحالة 
الأرلى فتبين لهم الحق با معاينة. وقال تعالى :طإمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفة 
له4لالبقرة 145) بالرفع عطفاً على "يقرض" وبالتصب حواباً للاستفهام. وقوله 
تعال(7):فإلعي أبلغ الأسباب» (أسباب السماوات فاطنع) بالرفع عطفاً على "أبلغ" وقال 
تعاللى :طإولا تقربا هذه الشجرة فتكوناع بالزمر عطفاً على تفرباء وبالنصب على الحواب» 
ونحر ذلك قول امريء القيس : 
فقلت له صُوب ولا تجهدنه فيذرّك من أخرى القطاة فتنزلق 

والذي جوز النصب هنا عدم المشاكلة» فالفعل "يذ, 
بنون التوكيد» ونحر ذلك مما يجوز فيه الرفع والنصب قوله تعالى : إولا تطفوا فيه فيل 
عليكم غضي4(طه .)8١‏ «إولا تفزوا على الله كذباً نبسحقكم بعذاب6(طه )1١‏ «إرلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالُملّقة4 (النساء 55) وقد عثّل الفرّاء ذلك بأنه "... فلما 
عطف على غير ما يشاكله وكان في أول حادث لا يصلح ف النصب وحوّز في يذرك مسن 
أخرى القطاة فتزلق" لأنهما فعلان مستقبلان وهنا يعن أنهما متشاكلان. وقال (وهذا 
شاكل بعضه لبعض". فيكون بذلك أثبت التشاكل من جهة ونفى عنه التشاكل من جهة 
أخرى وبذلك جاز فيه النصب والحزم(ا). 


(أ) معني القران 78/5 
(') معفي لقرات 905/١‏ 
(') معاني القرآن 181/1 
(') معاني القران 01 


وعتدما ينوون ما قبل الفاء إسما فإنهم يضمرون بعدها أن لينسبك المصدر وذلك 
ليحدث التشاكل ويصح العطف بينهما نحو قوله تعالى :لإولا تطرد الذين يدعرن رهم 
بالغداة والعشي.... فتَكُونَ من الظَالِمين» (الأنعام 58) تحتمل النصب على الصرف 
والرفع على الاستثناف. وأما قوله تعالى : «إما عَلَيِك من حِسّابهم يِنْ شيءِ 
مَطْردَهُم(الأنعام 51) فليس في إعراب تطردهم» إلا النصب لأنها معطوفة على غير ما 
يشأكلها وهو قوله : "تطردهم": ونحره إذا كان فعلاً ماضياً نحو ما أتيتنا قتحدثنا. 

في حين أن الرفع واجب في غير الجواب أي في الحدث الواقع؛ أي عندما يكون 
الكلام حبرا وليس طلباً أو نفياً نحو قوله تعالى : نيهم العنابُ فيقرلٌ) (ابراهيم 44): 
"فيقول" مرفوعة بالعطف على يأتيهم وذلك لتوفر شرط العطف وليس هناك آراء أخترى 


ترحهر). 


() معاني القرآن */١‏ 


الكتاب / سيبويه الموضوع : الاستشاء 


العاام 


م 


يفنا 
بلقنا 


بلقا 


ينذا 


الفا 


ولو كان 

أناني أحد. 

وأن حملته على الإضمار الذي في الفعل فقلت: ما جائر حسن 
رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيدا . 


وإن شت رفعت عربي. إن شلت 
وكذلك ما اظن أحدا بقول ذاك إلا زيداً. وإن فجائز حسن 
رفعت فجائز حسن وكذلك ما علمت أحداً يقول 

ذاك إلا زيداء وإن شئت 
وإن شكت رفعت. 


وقد يجرز ما أظن أحداً فيها إلا زيد, ولا أحد منهم ‏ قد يجوز 
اتذت عنده يداً إلا زيء على قوله : "إلا كواكبها”. 
وتقول : ما فيها إلا زيد, وما علمت أن فيها إلا 
زيداً. فإن قلبته فجعلته بلى أن وما في لغة أهل 
الحجاز قبح ول يبز» لأنهما 

ليسا بفعل فيحتمل قلبُّهما كما لم يجز فيهما التقدديم 
والتاخير ويم يجز ما أنت إلا ذاهياء ولكنه لا طال 
الكلام قوي واحتمل ذلك: كأشياء؛ تجوز في الكلام. 
إذا طال وتزداة حسنا. 

وتفول ؛ إن أحداً لا يقرل ذاك» وهو ضعيف خبيث» 
لأن أحداً لا يستعمل في الواجبء وإنما تفيت بعد أن 
أوجبت؛ ...: كما جاز لي كلامهم : قد عرفت زيد 


أبو من هوء حيث كان معناه أبو من زيد. فمن أجاز 2 الجراز 
هذا قال: إن أحداً لا يقول هذا إلا زيداًء كما أنه 
يقول على اجواز : رأيت أحداً لا يقول ذاك إلا 
زيداء .... وإن شعت قلت إلا زية. جاز 
فحملته على يقول؛ كما جاز فجاز الاسشاء أن جاز 


يكون بدلاً من الابعداءء حين وقع منفياً ولا يجوز أن 
يكون الاسنناء أولاً .... وجاز أن يحمل على أن 
هاهنا. جاز 


عدم الجواز فيح 


م كبر 


جاز 


لامجرز 
الحمل على العنى 


يننا 
نينا 


راذنا 
لغشا 


ميان 


ذايف 


نارفا 


باينا 


لغيه 


باينا 


يليان 


انا 


النص 

وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول؛ فيصير كأنه من 
نوعه: فحمل على معنى ولك وعمل فيه ما قبله 
كعمل العشرين في اللدرهم. 

ولكنه ذكر أحداً تركيدا لأن يُعلم أن ليس فيها 
آدمي, 

وإن شعت جعلته إنسانها. 

وإن شنت كان على الوجه الثاني فسّرته في الحمار 
أول مرة. 

.... كما جعلوا اتباع الظن علمهم. وإن شعث 
ولولا ما لم يجر الفعل بعد إلا في (ذا) الرضع كما لا 
يجوز بعد "ما" أحسن بغير ها. 

. وإنّما جاز ما أناني القوم إلا أبرك لأنه يحسن 
الك أن تقول : ما أناني إلا أبرك ولا يجوز أن تقول ١‏ 
ها أناني إلا زيدٌ وأنت تربد أن نجعل الكلام بممزلة 
مثل؛ وإنما يجوز ذلك صافة. 
ولا يجوز أن تقول : ما أناني إلا زيدٌ وأنت تريد أن 
تبعل الكلام بمنزلة مئل؛ وإثما يجوز ذلك صفة 
ولا يجور رفع زيد على إلا أن يكون, لأنك لا نضمر 
الاسم الذي هذا من تمامه. لآن "أن" يكون اسم 
فلما لم يكن رجه الكلام هذا حملره على وجه قد 
يجوز إذا أخرّت المستسى. 
...وما وردت بأحد إلا عمرو خيرٍ من فريلد؛ كان 
الرفع وار جائزين. 
..... كأنه قال : المعصي أمرٌ مضيعاً. كما جاز فيها 
رجل قائماً 
... ولا يجوز الرفع في عمروء من قبل أن المستشى لا 
.يكون بدلاً من «١‏ 
وقد يجوز أن يكون غير زيد على الغلط والنسيان» 
كما يجوز أن تقول رأيت زيداً عمرً, لأنه إما أراد 
عمراً فنسي تتدراك. 


الجواز عدمه علل أخرى 
الحجمل على المعنى 
المشابهةرك) 
تركيد 
إن شت 
إن شت 
إن شث 
عر 
لاوز 
جاز 
لاوز 
عرز 
لاعوز 
قد موز 
الرفع والجر 
جائزان 
جاز 
لاوز 
قد كجوز 
عرز 


0 ينانا 


ولو قال : مررت بناس زيدٌ خيرٌ نهي خاز أن يكون 
قد مر بناس آخرين هم خيرٌ من زيدء فإنما قال: ما 
مورت باح إلا زيد خيرٌ من ليخبر أنه لم يمر بأحلر 
يفضل زيداً. 

وكلّ موضع جاز فيه الاستناء يالا جاز بغير؛ وجرى 
مجرى الاسم الذي بعد إلا لأنه اسم بمنزلته وفيه. 
معنى إلا ولو جاز أن تقول : أتاني القوم زيداء تيد 
الاستشاء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصباً 

ولا يجوز أن يكون غَيرْ مزلة الاسم الذي يبتدأ بعد 
إلآء وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى إلا مبتدا. 

... إلا نرى أنه لو قال: أتاني غير عمرو كان قد 
أنه لم يأته وإن كان قد يستقيم اخبر يستقيم أن يكون 
قد أناه. 

زعم الخليل رحمه اله ويونس جميعا أنه يجوز : ما أناني 
غيرٌ زيام وعمروٌ. فالوجه الجر. وذلك أن غير زيد في 
موضع إلا زيدٌ وني معناه؛ فحملوه على الموضع كما 
قال + 

فلسنا بالجيال ولا الحاديدا 

فلما كان في موضع إلا زيدٌ وكان معناه كمعناد. 
لوه على الموضع. 

.... وذلك قولك : “ليس غَيْر "وليس إلا" كأنه 
قال: ليس ! ذاك وليس غير ذاك: ولكنهم حذفوا 
ذنك تنفيفاً واكتغاءً بعلم المخاطب ثما يعني. 


الأسشباء 
النص 
وإنغا احتجت إلى النفي والاستشاء؛ لأنك إذ قلت : 
جاءني زيد-فقد يجوز أن يكون معه غيره. 
لو قلت : جاءني اخوتك إلا زيدا-لم يمز إلا النصب 
لأنك نو حذفت الإخوه بطل الكلام. 
......ويبوز التصب على غير هذا الوجه. 
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علل أخرى 


الجواز عدمه 


جاز 


لاوز 


الاستغناء 


اخمل على الموضع 


الجواز عدمه 
مغر 


علل أخرى 


يجوز 


الجرء ١‏ الصفحة النص الجواز عدمه علل أخرى 
0 لذفنا 5 النصب على قوله : (فامر باهلك إلا عر 
امرأتك فلا يجوز إلا النصب على هذا القول لفساد 
البدل لو قيل : أمْرٍ إلا بامرأتك لم يجز. فإنها باب. 
0 095 الاستضناء إذا استفنى الفعل يقاعله أر الابتداء عخيرة استفتى 
-النصب إلا أن يصلح البدل فيكون أجودء 
والنصب على حاله في الجواز 
0 0205 .... كما يجوز فهما صلح له البدل النصب على 
الامضاى 7 
5 ينها ... لأنه ليس قبل ما تتبدله منه فصار الوجه الذي لايجوز 
كان يصلح على انجاز لا يجوز. هنا غيره. 
0 يننا وذلك أنك كنت تقول ما جاءني أحدٌ إلا زيل وتجيز تجوز 
ها جاءني أحد إلا زيداً. - 
0 91م 2 ويجوز جاءني رجل طريفاً. تجوز 
0 7و2 فصار الذي كان هناك مجازا لا لاعرز 
3 2094 وإن شنت قلت: من في إلا أبرك صديقاً إن شعت 
0 04 وكان البدل يبطل المبدل منه لم يبر أن تقول : زيد عر 
مرت يداي عداش. 000 
3 06 والنعت فضله يجوز حذفها. يوز 
1 00 وإن شعت خفضت زيداً فأبدلته من اغاء التي عنده؛ إن شت 
الأن المعنى ؛ ما الات يدا عند أحد منهم كريم إلا 
عند زيد. 
03 24 نفول : ما ظندت أحد يقول ذاك إلا زيداًء وإن شكث 
قلت: إلا. أمَا التصب فعلى البددل من أحد وإ 
شثت فعلى أصل الاستشاء. 
0 2046 ومثل ذلك :ما علمت أحداً دخل الدار إلا زيداء إن شكث 
وإلا زيدٌ إن شئت على ما تقدم من قولنا. 
3 00 تقول : ماجاءني إلا زيداً قومك: وما جاءني إلا 
ازيداً أحد. ولا يجوز : ما علمت أن إلا زيداً أحداً في 
الدار. م 
0 30 إلا أن (ليس) يجوز أن تتصب بها ما بعد (إلا) لأنها لاوز 
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الجزء ‏ الصفحة الجواز عديه علل أخرى 
4 00 ولو قلت :ها إلا زيدا فيها أحد لم يجرء لأن (ما) مير 
14 ل فم قوله جل ذكر : (ما كان حجّتهم إلا ان قالوا ١‏ الوجه نصب 
فالرجه نصب (حجّتهم) لأنه ذكر الفعل والوجه ورالرفع جيد. 
الآخر أعنى رفع حبّتهم- لأن الحجّة هي القول في 
المعنى. 
ء( 4 وأمًا الأول فقد يجوز فيه الرفع؛ وهو قول بني تيم. قد يجوز 
0 020 النحويون يجيزون الرفع في مثل هذا من الكلا ولا ولا يجيزرنه 
يجيزونه في القرآن كلا يُغيّر خط المصحف. 
ء( كيف .... وذلك قولك : ما جاءني رجل فيجوز أن تعنى يجوز 
رجلا واحدا. 00 
0 020 ...ولو وضعت في موضع هذا المدكور معروفاً - لم مغر 
يبر لو قلت : ما جاءني من عبدا لله- كان محالاً) لأنه 
معروف بعينه فلا يشيع ل الجدس. 
1 يفف وعلى هذا بنشد هذا الشعرء وليس يجوز غيره. اليس يجوز 
0 0465 واعلم أن كل موضع جاز أن تستنتى فيه بالا جاز 
جاز الاستاء فيه يقبي 
1 04 ...وإن شت قلت : إلا زيداً إلا عمرو. 
0 16 وإن شئت جعلت دار مروان منصوبة بالاسضناء. 
على قولك : ما جائني أحد إلا زيداً. وإن شكت قلت 
: بالمدينة دار غير واححدة إلا دار مروان. 
0 لهذ الجمع بين ِلآ وغير, والحمل على المعنى إن شكت. إن شعت 
0 06 هاحذف من المستشى تخفيفاً واجتزيء بعلم المخاطب ١‏ تخفيف 
وذلك قولك : عندي درهم ليس غيرء أردت ليس 
غير ذلك 
الفرّاء : معاني القرآن الاستكناء 
الجزء ١‏ الصفحة النص الجراز عدعه علل أخرى 
0 0 . فإذا كانت "غير" بمعنى سوى لم بز أن تكّر عليه لاوز 
*لا” ألا ترى أنه لا موز : عندي سوى عبدا لله ولا 
زيد. 
0 4 ... وهذا (غير حائز ...» مثل قوله : غير جائر 
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للف 
14 


للك 


لضا 


ذيفنا 


لذن 


بحل 
طلو كان فيها آنهة إلا اله لفسدتازالاتبياء 717) فذه 
آآية وصل؛ لأنه غير جائر. 
... وقد يكون (مْ) في الوجهين نصباً على الاسثناء 
على الانقطاع من الأول. وإن شعت جعلت (من) 
رفعا إذا قلت (ظلم) فيكون المعنى : لا يحب الله أن 
يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم. 
. ومئله ئما يجوز أن يستشى (الأسماء نيس قبلها) 
شيء ظاهر قولك .... 
فجاز استشناء الرجل ويم يذكر قبله شيء من الأسماء. 
وقوله رأحلت لكم بهيمة الانعام) وهي بقر الوحش 
والظباء واحمّمُر الوحشية وقوله : (إلا ما تتتلى 
عليكم) في موضع نصب الاستدناء» ولا يجوز الرفع». 
كما يجوز قام القوم إلا زيداً وإلا زيد. 
وقوله : (إلا ما ذكَيُم) نصب ورفع. 
.. إلا ترى أن (من) إذا فقدت من أول الكلام 
رفعت. وقال قال بعض الشعراء 
هما من حوئّ بين بدر وصاحةٍ 
ولا شعبة إلا شباع نسورها 

ورأيت الكسائي قد أجاز خفضه لأنه أنزله بمنزلة 
اقول الشاعر : 
أبني أبيتى لستم بهد إلا ياد ليست ها عضد 
وقوله : “لا علم لنا إلا ما علمعنا" ... فإن كانت 
على ما ذكر و (ما) التي بعد (إلا) في موضع نصب» 
لحسن السكوت على قوله : (لا علم لنا)؛ والرفع 
جائر. 
.... ثم قال جل وجهه : (إلا أن يكون ميعة) وإنا 
شئت (تكون) وفي (الميته) وجهان الرفع والنصب. 
ولا يصلح الرفع في القراءة؛ لأن الدم منصوب بالرذ 
على الميته ول ألف تمنع من جواز الرفع وعبوز (اذ. 
تكون) لتأنيث الميتة» ثم ترد ما بعدها عليها. 


الجواز عديه 


إن شلت 


موز 


جاز 


عوز 


أجاز 


جائر 


جواز» يجوز 


الجر الصفحة النص الجواز غدمة علل أخرى 
١‏ 0008 .... ولو كان الاستشاء هاهنا وقع على طائفة منهم ‏ قد يجوز 
لكان رفعا. وقد يجوز الرفع فيها 
3 0 وإن قلت ما أحد قام إلا زيد رفعت زيداً بما عاد لي جائر 
فمل أحد فهو قليل وهو جائر. 
5 022068 ومن استجاز رفع للاتباع أو الرفع في قوله .. ميجر استجازء 
له الرفع في (من) .... وأنت لا يجوز ذلك في وجه أن جاز 
تقول.... كأنك قلت : لا معصوم اليوم من أمر الله 
لجاز رفع (من). 
00٠. 0‏ ولو كان رفها كان.. الجواز 
101-30١‏ صواباً... وصلةها قبل إلا لا تتأخر وذلك جائر جائرء جاز 
على كلامين 
ف 717 فإن شت جعلت قرله : (إلا أن يقرلوا ربنا الله) في إن شكث 
موضع خخنفض ترده على الباء في (بغير حق) وإنا 
اشعت جعلت (أن) مسضناه. 
+ 2886000 ... والتصب جائر جائر 
* لييفا .لا أجيز قام الناس إلا عيدا ل وهو قام .... لا أجير 
0 م1 وقد أراه جائراً 
1 كك ت جعلت (من) في موقع نصب بالاستناء 
وإن شدت نصباً بوقوع نف. 
27 موقع نصب بالاستباء. وإن شئت نصباً بوقوع ينفع | وإن شكت 
1 08 "هل من خالق غير الله* قراءة بالرفع 
مع الحقضن 
* 0 فإن شئت فاجعل... الرفع 
والنصب 
أجود 
_ 4 وإن شعت جعلته نصباً إن شنت 
٠‏ 208 ...هل يجوز في الكلام... تريد: إلا أن لم أو ير موز لاوز 
زيد؟ قلت : لا يجرز هنا 
٠‏ "020 ... فخذوا هذا كما قالوا : لو أن زيداً هناء وإنا تحفيف 
بربدون لكان كذا وكذا. وقوفم : ليس أحدٌ أي استفناء 


ليس هنا أحدٌ . فكل ذلك حذف تتفيفاً. واستفناء 
بعلم المعاطب با ممنى. 
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بعضهم زيداً. رترك إظهار بعض اسغناء كما ترك 
الإظهار في لات حين 


الخاتمه 


لم يكن الحواز وعدمه اعتباطاً ولا اختراعاً من النحاة» بل جاء ملبياً فطبرة وحاحة 
ملحة فالاختلاف في اللهحات العربية كبير» وكذلك القراءات القرآئية جاءت منسجمة 
مع هذا الاختلاف» وبذلك ينسجم الجواز وعدمه مع اعتلاف اللهجات والقراءات 
القرآنية» وهذا يلي الفطرة البشرية الي تيل إلى التفسح من الضيقء والانضباط ضمن 
قراعد مرنه. 

وقد استخدم النحاة الحواز وعدمه علة, كما استخديوه حكما وذلك ما يطلق 
عليه جائز على السواء» وجاء هذا الأسسناء ناسنا بالفقه, كما أن بعضهم مزج بين 
استخدامه علة واستخدامه حكماً. 

وجاء استخخدام الجراز وعدمه ليحافظ على أصل نحوي لا يمكن تجاوزه, كما أن 
استخخدامة سمح باستيفاء معاي والتزاكيب المحتلفة. 

ووسّع دائرة التأويل والتحريجات؛ وخاصة ما يتعلق بالقراءات» حيث سمح بتدحل 
المعتقد في التفسير» فيراه يغب رأيه كما مر عند من اعتئق الاعتزال من النحويين» كما مر 
من تضعيف الفارسي قراءة ابن عامر بالنصب وبحث لها عن تأويل ينسجم مع رأيف 
وكذلك ما حاء عن الفرَاء في تفضيله قراءة على أخسرى, وإن كان لا يقرأ بها؛ إلا أنها 
منسحمة مع رأيه في حين التزم بعض النحاة كالكسائي هما جاء في القراءة دون تأويل؛ أو 
التزم التأويل الاسهل والأقرب إلى المعنى ناهيك بتفسيراتهم وردهم بعض الشواهد 
النحرية؛ وذلك لأنها لا تاسب آراءهم كما مرّ عن المبرد. 

كما أن الحواز “مح بتخريج ما شذ عن القاعدة النحوية أو كان ضرورة شعرية 
فحفظ بذلك سلامة البيت من الكسرء حيث بد أن الكلمة يكون الوحه بها الجزم مثلاً 
أو الرفع» لكن هذا يكسر البيت فيلجا النحوي تحاشيا لذلك إلى الرحه الآخر الججائز. 
بالإضافة إلى ذلك جاءت الأحكام الي تصدر عن علي الحواز وعدمه شاملة ومرنة» كما 
أنها جاءت متناسبة طردياً مع الخواز وعدمه فتحد التحوي يقول : 3 يجوز فهذا يرافئق 
الضعيف أر الفبيح من الأحكام وتجمد آخمر يقول جائر حسنء والآخر يقول : جائز 
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صواب» فتراوحت هذه الأحكام بين القوة والضعفء ويكون ذلك في المسألة الواحدة 
وهذا يسمح بكثرة التأويلات وتخريجهاء ومن ثم تختلف الآراء في تفسير النصوص سواء 
كانت قراءة أو شاهداً شعرياء وذلك حسب مذهب النحري ومعتقده. 

كما أن تفاوت الأحكام النحوية اللازمة عن هاتين العلتين يسمح بتفاوت الأحكام 
الفقهية الي تُخرّج عليها. وبذلك يتدخل الاجتهاد أحيانا في تأريل التصوصء هذا يدعر 
إلى دراسة علوم العربية في مغلائها المختلفة وما يتصل بتلك العلوم من فقه وتفسير وحديث 
وعلرمه جنباً إلى جنب مع النحو واللغة لا سيما وأننا نعدم أن النحاة واللغريين العرب 
تشربوا بالفقه والحديث والعلوم الاسلامية جنباً إلى جنب مع النحرء وقد كانوا يعدون 
النحو من الدراسات القرآنية» فيشترط بالمفسر أن يكون ذا مستوى نموي جيدء كذلك 
امْحدّثون نعلم أنهم انفقوا من وقتهم وجيربهم كثيراً على دراسة النحو واللغة وطلبها إلى 
جانب علومهم. 

وهذا نعلمه حين نقرأ عن سير العلماء الأوثئل» قتحد محمد بن الحسن الشباني 
الفقيه المشهرر يقول : أنفقت ما تركه والدي و هو ثلاثون ألفاً خمسة عشر على النحر 
واللغة وحخمسة عشر على الفقه والحديث» كذلك اختلاف مالك بن انس إلى عبدالرحمن 
بن هرمز تحوي المدنية لتعليمه النحوء وحرص المحدثين على سلامة اللسان العربي في نقل 
الحديث حيث كان حماد بن سلمه يقول : من لحن ف حديثي فقد كذب علي. 

ونعلم كيف ترك سيبويه حلقة الحديث وطلب علماً يعصمه من اللحن حتى دان 
له النحو والنحويون على مر العصورء وكان النحويون عيال عليه. 

وبالدراسة الشاملة تستبين قيمة الظاهرة النحوية وتشعباتها المحتلفة. 


-١‏ عالج البحث الحراز وعدمه تعريفاً واحصاء في بعض مواضيع النحر إضافة إلى ذكرها 
في العلوم الأخرى. وأهمية هذه العلة إزاء غيرها من العلل من حيث تقرير الحكم النحوي. 
- كما بين البحث الفرق بين المدواز حكماً وعلة وبين كيف استخدم في الحالتين 
وكيك غيريئة سكها وعلة 
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+- كما درس الأحكام الناجمة عنه ونتائج تقرير الحكم به فقد تبين أن احكامه جاءت 
عامة ومرنه بحيث حافظت على الأصول النحوية. واستوعبت جميع ما يطرأ من ضرورة 
وخروج على القاعده. 

4- كما عابجت قيم هذه الأحكام من حيث القراءات وأهمية ذلك ف توجيه النص 
وتحليله. وأهمية ذلك من حيث ارتباط الحكم الفقهي به. 


0*4 


الخلاصة 

الجواز وعدمه في أحكام النحويين من سيبويه حتى منتصف القرن الرابع الهجري 

حاء الخواز وعدمه ملبياً الفطرة البشرية الت تميل إلى التفسح عند الضيق ولم يخترعه 
النحاة بل وجد في اختلاف لحجاب العرب واختلاف القراءات واستخدمه النحاة حكماً 
وعلة. وقد بحم عن استخدامه كثرة الأحكام النحرية واختلافها في المسألة الواحدة» ومن 
م الاختلاف ف توجيه النص وتفسيره. فقد تراوحت الأحكام بين الضعف والقوة. 

وهذا يخدم تعدد القراءات» ويساعد في تخريج النص وتأويله» وقد أُملعَحمٌ الجواز 
وعدمه في النحو كما اشيم في الفقه الحديث. وهنا ييين تأثر هذه العلوم أو تداخلها 
معاً ويلفت الانتباه إلى دراستها جملة. 
.١‏ وقد عالح البحث الحواز وعدمه تعريفاً واحصاء في بعض موضوعات النحر إضافة إلى 
ذكره في العلوم الأخرىء وأهمية هذه العلة إزاء غيرها من العلل مسن حيث تقرير الحكم 


النحوي. 
. كما بين البحث الفرق بين المواز حكماً وعلة؛ وين كيف استخدم في الحالتين 
وكيف يُميز بينه حكماً وعلة. 


*. درس الأحكام الناجمة عنه ونتائج تقرير الحكم به فقد تبيّن أن أحكامه جاءت عامة 
ومرنه بحيث حافظت على الأصول النحوية» واستوعبت جميع ما يطرأ من ضرورة وخروج 
على القاعدة. 

4. عالت هذه الدراسة قيم هذه الأحكام من حييث توجيه القراءات؛ وأهمية ذلك في 
ترجيه النص وتحليله. وأهمية ذلك من حيث ارتباط الحكم الفقهي به. 


6015105 5م مقسصسوةى) عط مذ عاطنووتسمعءمصطة عط فته عاطزووتمعط عط" 


.لإكناكدعه لزنا طاء عط لعنامعط طتكجوماءة مرمط 


عوسقمموكدم هذ لعموعصك عاطتدكتهمعءمصة عط لمة عاطتووتوعم 16 
585 1 .05 ةتاتتتوعع عذا نط لعأمع مز أمم كوبط غ1 .عطقم مقصسط عط طاتير 
قو" لنة كومتلمع؟ اكز دعم وعمع كتل عط 5أمععععة علطدعخ غرممرع تل عط مذ ضيه 
ممع برمنام200 1*5 .عكناقء لمة ا«متتمع تاماه كه غنذه ومدمفمسصيوعع نز لعاممل 2 
عمه ععن0 أمععع لل دعستاعصرهد كعلدم لمة وعامتعممم لمعءلنةاتستقع لإضقم 30 
01 مو لأهاعرم ,عام لمة موتاءععتل عا هذ كتمعدععععمدتل عمنالتدع عطا مه عدم 
كة عع «نتمقتع ص مز لع الام فد عاطتكوتممعممذ عطا ممه عاطتدكتسمعم عط1 ,5ع 
لمعنةاعمعاها عمه قمتقصسول طعيد بتومط بومطة 5ز11 .طاععلهط 0م لوك مز كه ااعبد 
.00ل ةمتصسقيع لمة جعتمع2 اله رعمدن متعطا ما ممتاسمعاج عا وتدمل لمة 

رةاطتةذتهدمعمسذة عط لسة علطتووتهمعم عط لعوفيسوتك طاءتهءوعم ع1 
وعستامتعوثل ععطاه مذ كه لأعثلز كة كعتمتمدع دز ععدام 5')ذ ركهم اتمقعل عمنوتكممم 
0 أءعووعة طلتر 5يع01أ0 طاتى لععهمدمم كة عكدء دنط) 4ه عمسماءممسز عط انه 
101 ستسمعاعل ممأوكمعم لمعتاة سدع عدل 

عااتووتهوعم عط معو سعط عومعع تل غطا وبرولة ,مكلة طعتوعوع ع 
5 لاع كه وعققء طاوط هذ لعجتاتاده كدت غذ مط عمتسبامطة رعدنه لمة ممنمعتاطه. 
كعكقه 2 كه لغأدعه دز كهطا قمة لرممكدكتااه كز قط وعء جع معمعمع نل عا 

عط أن عومطا لسة كممنك105م عمالبوع ع لعمتسمتك ععطءتوعوعم ع1 
.00 قستصمععل 

مه عاطمع1 لمة لممعمعز ه هذ عصرمء كدمتوتزمءم عطا كه لعومطد عط 
لهة كعتادقعء26 عمتأة700زمءع32 همه كلتوته أدءامسسوع عطا عمنسنة مهدر 
.علص عطا دمه5 كممتتةتوعل. 
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عا ما أععموع؟ لطاته كسمتكةدمكم عومطا 06 دعلهن؟ لعأمع ناوعلمز ليد عط 
هم جائاء) عطا ذه كز ستزلهصة همه ورمتاءعمت عط ععنها له كوستفوع: 2ه كمملءمئزل 


.طوظ كه دعءامتءممم عط طاتد ممناعهعامد 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآيات القرآنية رقم الصفحة- السورة رقم الآية 
ا 
"إن عبادي نيس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغارين" 7 الكل 4 
"إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" 1 النساء ندا 
"إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم ... فأولنك مأواهم 5 5 9 
"إنا كل شيء خلقناه بقدر" هاي القمر 4 


"إن يشا يُسكن الرّيح فيظللن على ظهر ... أو يربقهن.... ريعف  20١:74‏ الشوررى ‏ «م 


عن كثير ويعلم الذين" 

"آتوني زبر الحديد" نوع الكهف 45 
"إذا السماء انشقت" يفنا الانشقاق 1١‏ 
"إذا الشمس كورت" يفنا التكوير 1 
"إنْما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" وم العمل 5 
"أبشراً منا واحداً نتبعه" 4 النساء 3 
"إلا قيلاً سلاما" 4ه الواقعة 55 


م 


الآيات القرآنية رقم الصفحة السورة رقما 
 -‏ 5 تئ2 ا ا ااا 101 


"إن امرؤ هلك" لوك النساء لفن 
"آترني أفرغ عليه قطرا" ونا الكهف 35 
"الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار وسراً وعلانية فلهم أحْرُهُمٍ 0 85 البقرة | 4لاك 


عند ريّهم ولا حوفُ عليهم» ولا هم يحزنون" 


"إلا امرأتك" ا هو 3م 
د 

"ذكر رحمة ربك عبده زكريا" .54 مريم * 
"رين لكثير من الناس قثّل أردلاهم شركانهم" 3 الاتعام لد 
سس 

"سلاسلا وأغلالا" 14 الإنسان 4 
"سآوي إلى جبل يعصميني من الماء...." 45 هود 1 
4 

ا'غير أولي. الإرية* 3 النور 8 
"غير المغضوب عليهم" 4 الفاتحه 07 
"غدوها شهر ورواحها شهر” 7 5 1 


الآيات القرآنية رقم الصفحة السورة رقم الآية 

ف 

"فإنما يقرل له كن فيكون" 0 البقرة فلل 
"فلولا كان من القرون أولوا بقية ينهون... إلا قليلاً" 45 هود لحيل 
فلولا كان من قرية آمنت فمنعها ايمانها إلا قوم يونس" 43 يرنس 380 
"فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين" 0 ص 41 
"فنك رقبة" 3 البلد ين 
كِ 

"كلا هدينا" 2 الانعام 44 
"كن فيكون" 31١‏ البقرة 10 
3 

"لا يستوي القاعدون من المومنين غير أولي الضرر” 4 النساء 518 
"لا نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا" ينا هرد ”3 
"لا يحرنهم الفزع الأكبر" 45 الانبياء ‏ س١٠١‏ 
"لو كان فيهما آلمة إلا الله" 4 الانبياء بف 


35 


الآيات القرآنية رقم الصفحة السورة رقم الآية 


"لا يقضي عليهم فيموتوا" لد قاطر يه 
"لعلي أبلغ الأسباب" 0331 غافر لضن 
3 

"من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له" 59431 | البقرة 0 40م 
"من جحاءه موعفله" 18 البقرة ييف 
"مالهم به من علم إلا اتباع الظن" 45 النساء فل 
" ما فعلوه إلا قليلٌ منهم" 4 النساء 533 
' ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم" 54 أبراهيم 44 
"مخلف وعده رسله" كف لاه أبراهيم ع4 
مه 

هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون" 0 المرسلات 2 كم 
"هل من خالق غير اله" 3 فاطر 7 
و 

"وهم من فَرْعٍ يومعذ آمنون" ووه 0 التمل قم 


" ولا يحزنهم الفزع الأكبر" ون العمل 43 


الآيات القرآنية رقم الصفحة السورة رقمالآية 


"وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 2 ات * البقرة 18> 
ويعذب من يشاء" 


"ولا تطرد الذين يدعرن ربهم بالغداة والعشي... فتكرن من 58517 الاتعام ب 


الظالمين" 

"ودّوا لو تدهن فيدهنون" 5 القلم 5 
"ود الذين كفرو لو تغفلرن عن اسلحتكم فيميلون” به النساء 10 
"ولا يوذن لهم فيعتذرون"” 53 المرسلات 50م 
"ولا تفروا على الله كذبا فيستحكم بعذاب" ينكين طه 5 
"ولا تفربا هذه الشجرة فتكونا" 8 البقرة و 
"ولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي" يذ طه 41 
"ولا مميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" 3 الساة 0 وم 
"ويتفكرون ف خخلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً” 3 آلعمران  ١9١‏ 
"راختلاف الستك» 4 | ارس "م 
"وكانت من القانتين" 18 التحريم 1 
"وما بكم من نعمة فمن الله" ا التساء ع4 
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الآيات القرآنية رقم الصفحة- السورة رقم الآية 
"والركب اسفل منكم" 54 الانفال 1:3 
"والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات"” بها الأحزاب 0 6م 
"وأمًا ثمود فهديناهي“ 00 فصلت ف 

لدي 

"والطيرٌ صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه" نا النور .4 
"ركلا ضربنا له الامثال وكلاً تبرنا تتبيرا" 3 الفرقان 0 وم 
"والقمر قدرناه منازل" يفن لذ يس أنه 
"ولو انتم تملكون خزائن رحمة ربي"” لبالا الإسراء 0 
"والسماء بنيناها بأيدٍ" 6 الذاريات 0 44 
"واسر بأهلك بقطع من الليل» ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك" 4 هرد 4 
"وإن نشأ تغرقهم فلا صريح هم ولا هم ينقذون إلا رحمة من 45 يس 247 
"وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى“ 4 الليل 9 


يي 


5 


الآيات القرآنية رقم الصفحة السورة رقم الآية 


"يأتيهم العذاب فيقول "يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ٠‏ المائدة 3 
فاغسلوا برؤوسكم وأرحلكم إلى الكعبين؛ وإن كنتم مرضى أر 

على سفر أو جاء أحدٌ فلم تجدرا ماد فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 

بوجرهكم وأيديكم منه ما يُريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 

يُريد ليطهركم ولينم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" 


"يا ليتئا نرد ولا نكذدب" لكالاد الانعام ا" 


44 


إذا ابن أبي موسى بلال بلغته 


والذئب أخشاه إن مررت به 
ترى الثور فيها مُدخلَ الفيل رأسه 
لقد علمت أولي المغيرة أني 
وما قام ما قائم ف ندّينا 

نحن بما عندنا وأنت يما 

فقلت له صرب ولا تجهدنه 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي 
إن لم أشف النفوس من حي بكر 
رب ابن عم لسلمي مشمعل 
فرشي بجخير لا أكونن ومدحتى 
غير أنا ل تأثنا بيقين 

فإن يهلك أبو قابوس يهللك 


وغسك بعده بذئاب عيش 


فهرس الشواهد الشعرية 


فقام بفأس بين وصليك جازر 


وحدي وأخشى الرّياح والطر 
وسائره باج إلى الشمس أجمع 
لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 
فينطق إلا بالي هي أعرف 

عندك راض والرأي مختلف 
فيذرك من أخعرى القطاه فتزلق 
ويغضب منه صاحبي بقوول 
وعدي تطاه جرب الحمال 

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 
كناحت يوم صخرة بعسيل 
فترجي ونكثر التأميلا 

ربيع الناس والشهر الحرام 

أحب الظهر ليس له مننام 


نر 


الرمه 


اه 

44 

5 الفرزدق 

1" قيس بن المنطيم 
55 امرق القيس 
مه كعب القتري 


١ه‏ 7ه الشماخ 
إن 


5" بعض الخحارثين 


254 


ولكن نصفاً لو سبيت وسبي 
لقد كان في حول ثواء ثويته 
ما أنت من قيس فتنج دونها 
ألم تسأل فتخيرك الرسوم 
فأما تميم بن مر 

كلا قرعنا في الحروب صفاته 
قد كنت داينت بها حسّانا 
أغلى السباء بكل أدكن عاتئق 
ولقد أرى تغنى به سيفانة 
مشائيم ليسرا مصلحين عشيرة 
فزجحجتها متمكناً 

وكزار خلف المححرين جواذه 
لا عيب فيها غير شهلة عينها 
بدا أني لست مُدْرِك ما مضى 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 


إن تبخلي يا حمل أو تعتلي 


بنو عيد مس من مناف وهاشم 
ُقضى لبانات وييسأم سائم 

ولا من تميم في النهار والغلاصم 
على فِرّتاج» والطلل القديم 
فألفاهم القوم روبى نياما 
فزررتم وأطلتم الخذلانا 

مفافة الإفلاس والليانا 

أو جونه قدحت وفضّى حتامها 
اتصبي الحليم ومثلها أصباه 

ولا ناعب إلا بين غرابها 

زج القلرص أبي مزاده 

إذا لم يام دون أنثى حليلها 


كناك عتاق الطير شهلا عيونها 


ولا سابق شيئأ إذا كان جائيا 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


أو تصبحي ف الظاعن المولّي 


4 


” الفرزدق 

هه الأعشى 
5 

57 

54 بشر بن أبي خمازم 


4 


1ه الأخطل 


الخطيئة 


عه 


لا تحزعي إن منفساً أهلكثة وإذا ملكت فعند ذلك فاجزعي 0 جم 


رماني بأ كنت فيه ووالدي بريعاً ومن أجل الطوي رماني 5 


فهرس الأماكن والقبائل 
التميميرن 45 /(4) 48, وف 58. 
الحجازيرن 248 59. 


الحجاز 8ه 31, الحارثين 38. 


تيم 417. 

تيم بن مر 4 *. 

رد على ولا .4 488 
بغداد .مل 4 بكر 2.40 
بت أسد /41. 

قضاعة /41. 

قيس 88 

باهله 07 

بي لبيني 74. 


فرتاج 200 


فهرس الكتب 
الكتاب 
القرآن الكريم 
الايضاح في علل النحو 
الاقتراح في علم أصول الدحر 
الألفية 
الأغراب في جدل الأعراب 
الإصباح في شرح الإقتراح 
البرهان في علل النحو 
النحو العربي -العلة النحوية 
الزجاحي من خلال كتابة الإنصاح 
النحو المجموع على العلل 
الكوكب الدري في استخراج الفروع الفقهية من المسائل النحوية 
المحتار في علل النحو 
الخصائص 


الرد على النحاة 


34 


رقم الصفحة 


50 


الكتاب رقم الصفحة 


المحصول في علم أصول الفقه 1 
المستصفى في علم أصرل الفقه 14 
الُقتضب "7 
المنخول من تعليقات الأصول 14 
المستد المعلل بن 
كتاب سيبويه نه 
كتاب العلل ف النحو 5 
كتاب نقض على النحر ١‏ 
كتاب علل النحو 5 
كتاب العلل 7 
تقسيمات العرامل وعللها ١‏ 
ثمار الصناعة لاا 
علل الرمذي؛ علل الحديث يا 
لمع الأدلة دن انا 


معاني القرآن دنا 


3 


فهرس الأعلام 


الإسم رقم الصفحة 
أبراهيم 7 
ابن حي ل ا ل ل ل 


لل شن ان لضن ات ا ل ل 1 


ابن مضاء القرطبي ١4‏ 
ابن عبدوس علي بن محمد 8 

ابن الأنباري ل 
ابن مالك 0 

أبن رحب اننا 

أبن مهدي ل يق 
أبن سينا 1١‏ 

ابن حزم 1 

ابن منظور 7 

ابن قارس فى 

ابن السرّاج حل 


4 


الإسم رقم الصفحة 
ابن جبان دن 

ابن عباس 9 

أبن مسعود ؟يلة 
ابن أحمر زذنا 
ابن عامر لكعلالا 
ابن درستويه 7 

ابو الدرداء ونا 

أبو قابوس 14 

ابو القاسم عبد الرحمن بن أسحاق الزجاحي 1 
ابو حنيفة ٠‏ 

ابو الحسن علي بن جعفر المدني 1 

ابو عمرو بن العلاء 1م 
ابو سعيد الخدري فين 

أبو سفيان 4 

ابو القاسم سعيد سعيد الفارقي 07 


الإسم رقم الصفحة 


ابو الحسن محمد بن عبدالله المعروف بابن الورّاق ‏ 5 


ابو حيان 0 

أحمد بن حنبل 10 

أبن ابي موسى الالو مسن كلل لالز وك وك 4 

امد سليم الخمصي 1 

الأخفش ا ل ل ا ل 


ا ل ل ا 


0 
الأعطل 063 
الأعشى ل ا الل قد 
البهي ون 
الرمذي بن 
التهائري ككلم 
ابدرمي 30 


الأعمش 0 


4 


الإسم رقم الصفحة 


الخليل بن احمد ل ا ين 
الزحاج 1 

السدي 1 

اسماعيل بن محمد القمي 07 

السيرطي ل سن لل 
السيرائي لك 
الشافعي 1 
الشماخ ل 

العباس امد بن محمد المهابي 07 

الرازي ل 
الزمخشري 1 

الزييدي 04 

العقيلي 1 

الغرالي ف 
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الفارسي 


الفرّاء 


جمال الدين الأستري 


رقم الصفحة 


لالاء لالاء لق فق رق دم كاف 


حا ل ل ل ل 


اميه م لاا 


ل ل ال ير 


حش للق 4524# لاق ققد دف اف آم 


لاف هف كف عت للكت لالكيكت لأكيلالا 


اال 


1 


دف امت ]امف كم ضض أضي دل كلاء لزلا 


5١ 


فل 


6# 


متام 5ام6 وه 


الإسم رقم الصفحة 


حسان 4 مه 
حماد بن سلمه كلمن 
مزه خا 
خحديجه الحديثي لديف 
ذو الرّمه 8 
قيس بن المخطيم 5 
كعب الغنري .0 
سعيد الافغاني 1 
سفيان الثوري 3 
شعبه بن الحجاج ابو بسطام 1 
سلمى 5 
سليمان 53 
سليمى 3 
طرفه ا 


الإسم رقم الصفحة 


طفيل الغنري 28 

مازن مبارك ل دن 
مالك بن أنس نقد اننا 
محمد علي العسكري المعروف يمبرمان 3 

محمد علي النجار 4 

محمد بن الحسن الشيباني كا 
محمد احمد بن كيسان 5 

محمد احمد قاسم 5 

محمود فجال 1 

مروان 70 

١ مريم‎ 

مسكلم ف 

هارون الحايك 1 

يحيى بن سعيد 1 

يوس بن ححبيب 16 


.١‏ ابن الأنباري : ابو البركات. كمال الدين (01/19-0117)ه. 

أ. الإنصاف في مسائل الخلاف. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد »١1584‏ بدون 
55 

ب. الإغراب ث حدل الإعراب. تحقيق سعيد الأفغاني؛ دار الفكرء بيروت» طاء 
الاق 

ج. نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ تحقيق د. ابراهيم السامرائي» مكتبة الأندلس» 
بغداد, طاك 1911. 
١.ابن‏ السرّاج (-917)ه؛ ابو بكر محمد بن سهيل (الأصول في النحر). تحقيق عبد 
الحسين الفتلي» ط١ء‏ 15/6 مؤسسة الرسالة. 
".اين النديم - الفهرست» مكتبة خياط» بيروت. 
“.ابن جني : ابو الفتح عشمان بن جني (7591-1377)ه. 

أ. الخصائص -تحقيق حمد علي النجارء ط4ء دار الشؤون الثقافية العامة: الحيئة المصرية 
للكتاب, بغذاد, ‏ 1949, 

ب. سر صناعة الإعراب» تحقيق حسن هنداري؛ دار القلم» دمشق. 

ج. اللمع في العربية. تحقيق د. حسين محمد شرف؛ طاك 191/8. 
.ابن حزم (570 ٠)هه‏ أبو محمد علي بن احمد, الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق 
الشيخ احمد محمد شاكر, دار الآفاق الجديدة؛ طاك ,1848٠0‏ 
ه.ابن رحب الحنبلي (170-155) ه شرع علل الترمذي؛ تحقيق د. همام عبد الرحيم 
سعيد؛ مكتبة المنار الزرقاءء طاك 1941. 
".ابن سيده (-428) ه - علي بن أسماعيل - المحكم وانحيط الأعظم ف اللغة - تحقيق 
مصطفى السقاء وحسين نصارء ط١ء ١958‏ طاح مطبعة ومكتبة البابي الحلبي - مصر. 
.ابن عقيل (194164) هم بهاء الدين عبدالله بن عبد الرحمن - شرح ابن عقيل- 
شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي. دار ابن زيدون المكتبة الحديثة للطباعة والنشرء 
بيروت. 
8.- ابن عايدين (-1005١هع)‏ حاشية ابن عابدين. 


.اين فارس (-98) هب أحمد - مقابيس اللفة - تحقيق عبدالسلام هارون - دار 

اليل طء 1991 

٠‏ .ابن قدامة (-.11) ه أحمد - مقاييس اللغة - تحقييق عبد السلام هارون - دار 

الجيل؛ طب ,1551١‏ 

.ابن منظور. جمال الدين مكرم منظرر الأفريقي -لسان العرب- صادر للطباعة 

والتشر؛ دار بيروت للطباعة والنشر. 

.ابن مضاء (017-11)ه - ابو العباس احمد بن عبدالرحمن - الرد على النحاة - 

تحفيق سوفي ضيف - دار المعارف القاهرة؛ بدون ط. 

١1‏ .ابن هشام. جمال الدين بن هشام الأنصاري (-951)ه -مغيي اللبيسب- تحقيق د. 

مازن المبارك وتحمد علي حمد الله. دار الفكر طلا 01588 بيروت. 

- أبراهيم أنيس - اللهجات العربية» مكتبة المعارف ,عصر. 

ه١.الأخفش )11١-(‏ ابو الحسن سعيد بن مسعدة -معاني القرآنن تحقيق فايز فارس» 
دار البشيرء دار الأمل» "ا )191١‏ الأردن. 

1 الأخطل. ديوان الأخطل- شرح وتصنيف مهدي محمد عمر ناصر الدين؛ بيروث» 
دار القلم. 

١.الأعشى.‏ ميمون بن قيس -ديوان الأعشى- تقديم عمر فاروق الطباع» بيروت» دار 
القلم. 

8.التوحيدي (414-71:0) ه ابو حيان علي بن محمد العباس. 

أ. الامتاع والموانسة -تحقيق خليل منصورء دار الكتب العلمية-بيررت. 

ب. المقابسات : تحقيق محمد نوفيق حسين, مطبعة الإرشاد. بغداد. .191٠١‏ 

9.التهائري. محمد علي القادروفي؛ المدوثي في القرن الثاني عشر الهجري -كشاف 
اصطلاحات الفئرن: تحقيق د. لطفي عبد البديع» وعبد المنعم محمد حسين» والأستاذ 
أمين الخولي, الموسسة:؛ المصرية العامة للتأليف والنشر 1951. 

٠.الحرجاني‏ (-41/1) عبد القاهر - المقتصد في شرح الايضاح, تحقيق كاظم بحر 
المرجهان: دار الرشيد للنشرء 2١9177‏ بغداد. 
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١‏ الحديثي - خديحة, 
.١‏ دراسات في كتاب سيبويه؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت. 
. الشاهد وأصول النحر في كتاب سيبويه. وكالة المطبوعات؛ الكريت. 

. الحموي» ياقوت» معجم الأدباء-دار المشرق» بيروت. 

", الحطيئة - جرْدّل بن أوس بن مالك- ديوان الخطيئة - تقديم د. حنا نصر الخي» دار 
الكتاب المصريء طاقء 1988. 

4 الخضريء محمد بك, أصول الفقه. 

ه؟. الدينوري. ابو عبدالله بن الحسين, مار الصناعة» تحقيق. حنا حداد» عمان؛ 1991. 

1 الرازي. فخمر الدين (105-044) ه - المحصول في علم أصول الفقه؛ دراسة 
وتحقيق حابر فياض العلواني» طلا ١8417‏ موسسة الرسالة» بيروت. 

». الرٌييدي, أبو بكر محمد بن الحسن - طبقات اللغويين والنحويين؛ تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم؛ دار المعارف؛ مصرء 1511م 

4 الرّبيدي. محمد مرتضى الحسيي - تاج العروس- تحقيق عبد الستار احمد فرّاج» 
مطبعة حكومة الكويت. 

9 الزجاحي (-9/17) -الايضاح في علم الدحو. تحقيق مازن المسارك» بيروت» ط4» 
لاله 

."٠‏ السيرافي ابو سعيد عبدالله» (858-1784) ه أخبار النحويين البصريين» تحقيق محمد 
ابراهيم البناى دار الاعتصام؛ طاكء 1988. 

."١‏ السيرطي جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (911-849) ه - الأقتراح ف علم 
أصول النحو. تحقيق أحمد سليم الحمصيء وتحقيق محمد امد قاسمء جحروس» برس» 


طء بيروث. 

1. الشماخ بن ضرار الذيباني؛ ديوان الشماخ - تحقيق صلاح الدين الهادي؛ دار 
العارك» مضر. القامرق. 

الشافعي. محمد بن ادريس )7١4-١50(‏ ه -الأم- تحقيق محمود مطروحي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


4”. الغزالي. ابوحامد بن محمد (-5٠ه)ه.‏ 
أ. المنحول من تعليقات الأصول-تقيق محمد حسن هيو؛ بدون ط يدونات. 
ب. المستصفى من علم الأصولء دار صادرء بيروث؛ ط١.‏ 

د". الفراهيدي )170-1٠٠١(‏ ابو عبدائرحمن الخليل بن احمد- العين- تحقيق محمد 
مهدي المحرمي وابراهيم السامرائي» دار مكتبة الهلال. 

, الفرّاء. ابر زكريا يحيى بن زياد (44 ١-017؟)‏ معاني القرآن» تحقيق احمد يرسف 
بحاتي ومحمد النجار» بيروت؛ دار السرورء بدون ط. 

لالا. الفارسي : ابو علي الحسن بن امد (71/10-1088). 
أ. الحجة للقراء السبعة» تحقيق بدر الدين قهوجي ربشير جويجاني, دار المأمون للازاث» 
دمشق» بيروت» طاا 13814 
اب. البغداديات. تحقيق صلاح الدين عبدالله السكاوي؛ مطبعة العاني بغداد بدون طء 
بيروت,. 
ج. المسائل البصرياتء تحقيق محمد الشاطر أحمد-السعودية» مطبعة المدنيء طااء 
عمقل 
د. المسائل المنثورة» دار القلمء دمشق. 

8”. الفرزدق؛ ديوان الفرزدق-تقديم عبيد طراد؛ دار الكتاب العربي» بيروت طء 
الله 

9" القفطي جمال الدين ابو الحسن علي بن يرسف (-14) ه -إنباه الرواة على أنباه 
النحاه؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ القاهرة - مطبعة دار الكتبء /191. 

٠‏ .الكفوي ابر البقاء أيرب بن موسى الحسينٍ )٠١94-(‏ ه -الكليات- تحقيق عدنان 
درويش ومحمد اللصريء موسسة الرسالة؛ ط١»‏ بيروت. 

١‏ المبرّه ابو العباس محمد بن يزيد )186-15١٠(‏ ه - المقتضب- تحقيق محمد 
عبدالخالق عظيمة؛ عالم الكتب؛ بيروت» 1951 

١‏ . النابغة -ديوان الناب 


رياد بسن معاوية -دبوان النابغة- تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيمء طلاء دار المعارف؛ مصر. 
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"4. أرسطو. منطق أرسطو. تحقيق عبدالرحمن بدويء مطبعة دار الكتب المصرية. 

. بدويء عبدال رحمن. المنطق الصوري» ط4» وكالة المطبوعات» الكويت» 1817. 

ه؛. ذر الرمة -ديوان ذي الرمة» شرح وتصفيف مهي محمد عمر-بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» .1١9885 1١‏ 

4. سيبويه. ابو بشر عمرو بن عثمان بن قدير (-80١ه)»‏ الكتاب» تحقيق عبد 
السلام/هارون؛ عالم الكتبء 015481 ط. 

. شلبي. عبدالفتاح-أبو علي الفارسي؛ مطبعة مصر. 

. طَرَقه ديوان طرفه بن العبد-تقديم د. سعدي الضناريء دار الكتب العربي؛ طاكء 
4م ببروت. 

5 فحجّال. محمود -الأصباح في شرح الأقتزاح؛ دار القلى دمشقء طااء 1988. 

٠‏ . قيس بن المخطيم. ديران بن الخطيم: تحقيق ناصر الدين الأسد, مكتبة دار العروية» 
اط “ىك القاهرة. 

.١‏ مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجره القراءات السبع» تحقيق/سمي الدين رمضان» 
الرسالة» بيروت؛ ط. 
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فهرس المحتويات 
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